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في ديار الغربة شفاه االله و اطال االله والدي العزيزالى من بفضله وصلت الى مقامي هذا

  .في عمره

امدها االله بالصحة و امي الغالية الى نبع الحنين الى من حملتني وهنا على وهن الى 

  .العافية

  .اللهم اغفر لها و ادخلها فسيح جناتك" مليكة"روح خالتي الطاهرة  الى

  و السعادة في ضحكته....الى من أرى التفاؤل بعينيه

"صالح"الى شعلة الذكاء و النور اخي العزيز و الوحيد

الى من عرفت معها معنى ......الى من بوجودها اكتسب قوة و محبة لا حدود لها 

  :الحياة

  "كهينة"اختي الحبيبة 

أتمنى لهن كل النجاح و السعادة في جوهر -وردية -سعاد:الى اخواتي الحبيبات 

  حياتهن

  :الى من تذوقت معهم اجمل اللحظات

  :صديقاتي الرائعات

ججيقة، كاتية ،لويزة ،مايا،كهينة،سهيلة،مريم

  :الى اعز أصدقائي

  بوعلام - عبد القادر –مولود  -مونير - ليازيد 

"فيروز"د بغية إتمام هذا العمل الى صديقتي الغالية الى من عملت معي بك

  :الى احلى هدية تلقيتهامن اختي

  الين -اكسال -نيليا

  :كثيرا  ماامي و اعتزه مالم تلده ينالذي وينالى الأخ

          تكفاريناس و بوسعد ايت طاهر                       

:الى أغلى شخص في حياتي

  مونيرة احمد طيب             

:سندي في الحياة ومعنى الحب والإخلاص الى

طيب احمد طيب                             



أولا و قبل كل شيء نشكر االله و تعالى على ان وقفنا في إتمام 

  هذا العمل

 نتقدم باخلص التشكرات والتقدير للأستاذ المشرف عميروش

فتحي الذي تقبل بصدر رحب الاشراف على هذه المذكرة، 

حيث كان لصبره وتدقيقه وابداء ملاحظاته السديدة الأثر 

  .الواضح في اخراج هذا العمل وفقه االله وجزاه خير جزاء

كما لا يفوتني ان اشكر اساتذتي، أعضاء لجنة المناقشة على 

.قبولهم مناقشة هذا العمل ، فشكرا لكم مسبقا



المختصـرات قائمـة

قائمة المختصرات

باللغة العربية:أولا

......ج.ج.ر.ج .الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة:

.......ن.م.د .دون مكان النشر:

.........ص   .صفحة:

............ن.س.د .دون سنة النشر:

الفرنسية باللغة:ثانيا

APSI:…..agence de promotion et de suivi des investissements.

CNI:...........Conseil national d’investissement.

ANDI :…. Agence National pour le développement de l’investissement.
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:مقدمة

تعتبر ظاهرة التخلف الاقتصادي من أهم المشاكل التي تعاني منها الدول النامیة، 

وتتمحور ، واجتماعیة عدیدةوتجد هذه الظاهرة أسبابها في عوامل سیاسیة، اقتصادیة 

الاقتصادیة في قلة رؤوس الأموال نتیجة لانخفاض الادخار القومي من جهة الأسباب

.من جهة أخرىوضعف الاستثمار

للتخلص من المشاكل الاقتصادیة، سعت الدول المتخلفة من بینها الجزائر الى إیجاد 

حل استراتیجي شامل یسمح بإعادة بعث عملیة التنمیة من جدید، وكذا تنشیط الحركة 

ة لمختلف الدول والسبل المعتمد یتمثل في الاستثمار، حیث یسمح بتوفیر الشغل، الاقتصادی

الزیادة في الإنتاج والزیادة من ثروة الدولةحیث یعتبر الاستثمار من القضایا الجوهریة والهامة 

وهذا ما عبر المستخدمة في مسیرة التنمیة، وعماد لأي نهضة اقتصادیة جادة ومتطورة

.)أن الاستثمار الدولي هو مفتاح التنمیة"(وبر شرفانر " علیه الأستاذ

بالتالي أصبح الاستثمار سواء وطني أو أجنبي من أكثر الأدوات الفعالیة لتحقیق 

الأموال الأجنبیة مما یستوجب على الدولة المستقبلة وجلب رؤوسالتنمیة الاقتصادیة، 

تكریس مبدأ المساواة بین "للاستثمارات بضمان العدید من الضمانات القانونیة من بینها

من التدفقات الاستثماریة یستوجب قدر ممكنولتحقیق أكبر"الأجنبيو  المستثمر الوطني

.تهیئة محیط استثماري ملائم لها

المستثمر الأجنبي للاستثمار هدة الى جلبالدول التي تسعى جائر من بینالجزاو 

شتى الطرق، من خلال تقدیم مختلف الضمانات و الامتیازات التي تشجع على ذلك هابفی

خصوصا بعد تبنیها لسیاسة الاقتصاد الحر، فقد عمدت منذ الاستقلال تدریجیا الى اصدار 

ار الأجنبي تضمنت العدید من الحوافز و العدید من النصوص القانونیة المشجعة للاستثم

ك هو قانون الاستثمارات الصادر في أنذالمزایا للمستثمر الأجنبي، وكان أول قانون 
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ثم قانون الاستثمارات )1963جویلیة 26الصادر بتاریخ 277-63قانون رقم (1963

أسندت أین تبنت الجزائر موقفا حذرا من الاستثمار الأجنبي حیث1966الصادر سنة 

ثم قانون 1982مبادرة تحقیق المشاریع الحیویة للقطاع العمومي، ثم جاء بعد ذلك قانون 

الذي تبنى نهج الاقتصاد الحر، 1989، لیأتي بعد ذلك وفي ظل صدور دستور 1988سنة 

الذي الغى التمییز بین 1990أفریل 14المؤرخ في 10-90قانون النقد و القرض رقم 

الخاص و فتح المجال للاستثمار الأجنبي عن طریق تقریر حریة القطاعین العام و

12-93الاستثمار و حریة تحویل رؤوس الأموال بعد ذلك جاء المرسوم التشریعي رقم

ة المشرع في إعطاء مكانة متمیزة للقطاع الخاص ادالمتعلق بترقیة الاستثمار و الذي كرس إر 

لمرسوم انشاء مؤسسة جدیدة سمیت وكالة ترقیة بعدما كان مهمشا لفترة طویلة، ولقد تضمن ا

سیرها بموجب تم تحدید صلاحیاتها و تنظیمها و الاستثمارات ودعمها و متابعتها، والتي

، وقامت الجزائر بتوقیع جملة من الاتفاقیات و المعاهدات 319-94المرسوم التنفیذي رقم

بحیث شجعت هذه .عالمیةالثنائیة و المتعددة الأطراف، و الانضمام الى عدة منظمات 

.السیاسة الاستثمار الأجنبي في الجزائر

التعدیلات مختلف الاستثمار معالمتعلق بتطویر  03-01رقم  الأمربصدور 

المتعلق بترقیة الاستثمار، تم تنظیم الاستثمار في الجزائر 09-16التعدیل الأخیر خصوصا

وحوافز الاستثمارلى توحید ضمانات جوانبه كما قام هذا الامر أیضا عوالالمام بمختلف

قوانین عدیدة، ولا تكتمل هذه المنظومة الا بتبني الشفافیة في والالتزام فيالموجودة 

خلال انشاء أجهزة تتكفل بهذه وهذا منالتنظیمي له وتحسین الإطارالإجراءات الاستثماریة 

وتطویر دة مكلفة بترقیة بحیث نص قانون الاستثمار الجدید على انشاء أجهزة جدی.المهمة

التي حلت محل وكالة ترقیة )ANDI(منها الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار الاستثمار

لتطویر الاستثمار كجهاز ثاني وكذلك المجلس)APSI(ودعمها ومتابعتها الاستثمارات 
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وكیفیات ین للمستثمر والضمانات الممنوحةالجبائیة وكذا الحوافزلتفعیل العملیة الاستثماریة 

.علیها من خلال قوانین الاستثمارالحصول

المتعلق 09-16ما هي استراتیجیة تطویر الاستثمار في الجزائر في ظل الامر رقم 

بترقیة الاستثمار؟

:هذه الإشكالیة قد قسمنا بحثنا هذا الى فصلینوللإجابة على

.أجهزة تأطیر الاستثمار في الجزائر:الفصل الأول

.للاستثمارالتنظیمي  الإطار: الفصل الثاني



الفصل الأول 

أجهزة تأطير الاستثمار في الجزائر
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الفصل الأول

أجهزة تأطیر الاستثمار في الجزائر

الجزائر على تكلیف أجهزة إداریة ذات اختصاص قانوني وتقني محدد تعمل حرصت

على تطبیق أحكامه، حیث تعتبر أجهزة الاستثمار بمثابة الضامن لتنفیذ أحكام وسیاسات 

.الاستثمار على أرض الواقع

وقد تعددت هذه الأجهزة وتعددت السلطات الممنوحة لها تماشیا مع مختلف القوانین 

المجلس لاستثمار التي شهدها التنظیم القانوني لهذا المجال في الجزائر، فنجد الخاصة با

الذي یقوم بالسهر على تطبیق كل الإجراءات التابعة لعملیة تطویر وتشجیع للاستثمارالوطني

الاستثمارات وكل ذلك في إطار النصوص التشریعیة والتنظیمیة التي تحكم عمله ونشاطه، وهذا 

النص صراحة على هذا الجهاز من بین أجهزة تأطیر الاستثمار في قانون بالرغم من عدم 

أو التغافل من الإغفال، وهو ما یطرح التساؤل حول مدلول هذا 2016الاستثمار الجدید لسنة 

الوكالة حیث اكتفى قانون الاستثمار الجدید بتحدید دور )المبحث الأول(قبل المشرع الجزائري 

التي تتولى تنفیذ سیاسة الاستثمار و تنظم حسن سیر الاستثمارات وهذا الوطنیة للاستثمار 

).المبحث الثاني(لجذب رؤوس الأموال خاصة الأجنبیة 
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المبحث الأول

المجلس الوطني للاستثمار

على المجلس الوطني 091-16في القانون صراحةلم ینص المشرع الجزائري

ا الفص الرابع منه على غرار ما كان علیه نظمهمن ضمن هیئات الاستثمار التيللاستثمار

التأكید على من ذلك هدف المنه بحیث كان 18المادة السابق في 032-01مرالأالحال في 

المجلس استحدثت عدة أجهزة متعلقة بالاستثمار من بینهاحیثفكرة الاستقلال الاقتصادي 

كما ، و تطویر الاستثماراتالذي یؤدي مهمة السهر على تشجیع )CNI(الوطني للاستثمار

غیر أن ،3یعتبر خلاصة لتفكیر معمق حول كیفیة توحید مراكز القرار المتعلق بالاستثمار

لا ینبغي فهمه كإلغاء 2016لسنة  دعدم النص المجلس في صلب قانون الاستثمار الجدی

دوا من خلال لهذه الهیئة وللدور الأساسي الذي یلعبه المجلس في عملیة الاستثمار وهو ما یب

18المادة  إطارمن القانون الجدي التي أبقت على التنظیم المعمول به في 38نص المادة 

مع هدف وملاءمتهانشأته وتبیان تشكیلته ومدى وعلیه توجب دراسة 03-01من الأمر 

)المطلب الثاني(في مرحلة ثانیةصلاحیاتهو )المطلب الأول(إنشائه

، یتعلق بترقیة الاستثمار، جریدة 2016غشت سنة 3الموافق 1437شوال 29مؤرخ في ، 09-16القانون رقم -1

.46رسمیة عدد 

47، یتعلق بتطویر الاستثمار، جریدة رسمیة عدد 2001غشت 20، المؤرخ في 03.01أمر رقم ،03.01أمر رقم -2

.2006جولیة 19صادر في 

تزیر یوسف، الإطار القانوني لحریة الاستثمار في التشریع الجزائري مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون الاعمال، -3

  . 38ص  2010/2011كلیة الحقوق -جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة
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المطلب الأول

وتشكیلتهالوطني للاستثمارنشأة المجلس

03-01بعد صدور الأمر إلا 1993لم تكتمل نشأة المجلس الوطني للاستثمار سنة 

المتعلق بتطویر 081-06الأمر إطارالمتعلق بتطویر   الاستثمار و الذي عدل في 

الإستراتیجیةالاستثمار، بحیث دعت الدور الاستراتیجي للمجلس فیما یخص اتخاذ القرارات 

 قدخاصة بالاستثمار و التي تقدم فائدة للاقتصاد الوطني و الذي یترأسه رئیس الحكومة، و ال

الصادر سنة 3552-06وتشكیلته بموجب المرسوم التنفیذي رقمالمجلسبینت صلاحیات

تهنشأة المجلس الوطني للاستثمار وطبیع إلىالتطرق  إلى، وهذا ما یؤدي بنا 2006

.)الفرع الثاني(وتشكیلة المجلس الوطني  للاستثمار وسیر أعماله،)الفرع الأول(القانونیة

الفرع الأول

وطبیعته القانونیةنشأة المجلس الوطني للاستثمار

القانونیة تهوطبیع)أولا(سنتناول في هذا الفرع نشأة المجلس الوطني للاستثمار 

)ثانیا(

  رنشأة المجلس الوطني للاستثما :أولا

المجلس الوطني للاستثمار خلاصة لتفكیر معمق حول كیفیة توحید مركز إنشاءعتبر ا

الذي كان یفتقد 124-93وعلى هذا خلاف المرسوم التشریعي،3القرار المتعلق بالاستثمار

.2006لسنة 47یتعلق بتطویر الاستثمار، جریدة رسمیة عدد 2006یولیو 15، مؤرخ في 08-06أمر رقم -1

یتعلق بصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار وتشكیلته 2006اكتوبر09، مؤرخ في 355-06مرسوم تنفیذي رقم -2

.2006، صادر في 64وتنظیمه وسیره، جریدة رسمیة عدد 

عجة الجیلالي، المظاهر القانونیة للإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، -3

.258معة الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة بن عكنون، ص جا

لسنة 64، متعلق بترقیة الاستثمار، جریدة رسمیة عدد 1993أكتوبر 5مؤرخ في 12-93مرسوم تشریعي رقم -4

1993.
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،السیاسات في مجال الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة إعدادطابع استراتیجي یتولى و ذ لجهاز

"منه على أن18المادة  تلنقص بحیث نصا هذا سدتم 03-01مرفبصدور الأ ینشا :

حدد المرسوم  وقد"  مجلس وطني یدعى في صلب النص المجلس یرأسه رئیس الحكومة

یوضع المجلس تحت "الوصایة على المجلسالمادة الثانیة منهفي 2811-01التنفیذي رقم

حدد تشكیلته وصلاحیاته وتنظیمه بحیث كما "سلطة رئیس الحكومة الذي یتولى رئاسته

السهر على ترقیة وتطویر  علىیعتبر المجلس الوطني للاستثمار هیئة حكومیة تقوم 

الاستراتیجیات  إعدادرئیس الحكومة ویتمثل دوره الأساسي في إشرافالاستثمار ویكون تحت 

.والسیاسات المتعلقة بترقیة الاستثمار ومتابعتها والسهر على تطبیقها

للاستثمارالطبیعة القانونیة للمجلس الوطني:انیاث

جهاز حیوي وضع خصیصا لدعم وتطویر )CNI(یعتبر المجلس الوطني للاستثمار

جل السهر على أمن طرف السلطات العمومیة من  تأأنشوهو هیئة حكومیة ، 2الاستثمار

ترقیة وتطویر الاستثمار بحیث یقوم بمهمة رسم السیاسة الوطنیة لتطویر الاستثمارات لكونه 

یمثل و 3یترأسه الذيسلطة رئیس الحكومة و الوزیر المكلف بترقیة الاستثمار تحت وصایة

هذا الجهاز مكسب إنشاءالمجلس العقل المدبر للاستثمارات الأجنبیة في الجزائر ویعد 

هیئة مستقلة تباشر مهمة الأشراف وتنفیذ نظام الاستثمار إنشاءن أذلك  ،طویر الاستثمارلت

تنظیمه ، یتعلق بتشكیلة المجلس الوطني للاستثمار أو 2001سبتمبر 24، مؤرخ في 281-01مرسوم تنفیذي رقم -1

.2001، لسنة 55وسیره، جریدة رسمیة، عدد 

عبو هودة، اثار العولمة المالیة على الاستثمار الأجنبي المباشر، دراسة حالة الجزائر دراسة قیاسیة خلال الفترة -2

-، مذكرة لنیل الماجستیر في علوم التسییر، تخصص مالیة ومحاسبة، جامعة حسیبة بن بوعلي)1970-2006(

.104، ص 2008،الشلف

مشید سلیمة، المستثمر الأجنبي وقانون النشاطات في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق -3

.49، ص 2016-2015، 1والعلوم القانونیة والاداریة، جامعة الجزائر
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الأجنبي سینتج عنه سرعة في الطلبات المقدمة من المستثمرین الأجانب بحیث له كل الوقت 

.لتنفیذ ودراسة المشاریع الاستثماریة واتخاذ القرارات بسرعة

تطویر الاستثمار إستراتیجیةحیث یقوم باقتراح وقد كلف هذا المجلس بعدة صلاحیات، 

ومعالجة كل مسألة ذات علاقة بالاستثمار هذا ولا یعد سلطة إداریة مستقلة كما ان قراراته أو 

توصیاته لا توجه للهیئات المكلفة بوضع النصوص القانونیة المتعلقة بترقیة الاستثمار وعلى 

.رأسهم الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار

iالفرع الثاني

عمالهأتشكیلة المجلس الوطني للاستثمار وسیر 

باعتبار أن المجلس من بین الأجهزة المكلفة بتفعیل العملیات الاستثماریة فینبغي علینا 

، معرفة ما إذا كان یؤدي فعلا الدور المنوط به إلىدراسته من عدة جوانب وذلك للتوصل 

سیر هذا المجلس من  إلىكما نتطرق ،)أولا(تشكیلة المجلس إلىذلك ابتداء من التطرق 

.)ثانیا(أعمالهخلال 

تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار :أولا

من كل الوزراء الذین لهم علاقة بالقطاع )CNI(یتشكل المجلس الوطني للاستثمار 

)الوزیر الأول(رئاسة هذا المجلس من صلاحیات رئیس الحكومةتعد الاقتصادي، بحیث 

وذلك تفادیا لتعدد مراكز اتخاذ القرارات وانعدام تنسیق كاف بینها والذي من شأنه أن یؤدي 

تضارب الاختصاصات وتظهر تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار من خلال نص  إلى

المتعلقة بصلاحیات المجلس الوطني ، 355-06من الرسوم التنفیذي رقم4المادة 

"یلته وتنظیمه وسیره كالآتيللاستثمار وتشك :یتشكل المجلس من الأعضاء التي ذكرهم:

.الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة-
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.الوزیر المكلف بالمالیة-

.الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات-

.الوزیر المكلف بالتجارة-

.الوزیر المكلف بالطاقة والمناجم-

.الوزیر المكلف بالصناعة-

.المكلف بالسیاحةالوزیر -

.الوزیر المكلف بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة-

.الوزیر المكلف بتهیئة الإقلیم والبیئة-

قطاعات كحد أدنى ممثلة بالوزراء المكلفین بها مع تسعةیضم علیه یتبین أن المجلس 

ء ما من جانب التركیبة البشریة فیضم حالیا سبعة وزراأإمكانیة مشاركة قطاعات أخرى، 

نظرا لضم ثلاثة قطاعات في وزارة واحدة وهي وزارة الصناعة والمؤسسات الصغیرة 

لكن ما یلاحظ في تشكیلة المجلس غیاب وزیر العدل بالرغم .1والمتوسطة وترقیة الاستثمار

مكانة في الأخرمن دوره في تنشیط الاستثمار وكذلك غیاب وزیر الفلاحة والذي له هو 

إطار الاستصلاحات عن طریق الامتیاز خاصة وأن برنامج الإنعاش ركز على تسخیر 

.2الاستثمار الوطني والأجنبي لخدمة الفلاحة الوطنیة

جزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في عسالي نفیسة، المجلس الوطني للاستثمار كآلیة لتفعیل الاستثمار في ال-1

.9، ص 2013-2012الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، جامعة بجایة 

  .258 ص. الأستاذ عجة الجیلالي، المظاهر القانونیة للإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر، مرجع سابق-2
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الوزیر المكلف بالسیاحة في عضویة هذا المجلس وهو ما یدل على إشراكتم كما

بدأت في منح اهتماما واسعا لقطاع التنمویة في الجزائر والتيللإستراتیجیةالاتجاه الجدید 

:، وهي كالتالي1السیاحة الذي كان یعاني من عجز كبیر

:المحلیةالمكلف بالجماعات الوزیر-1

جلس الوطني ول عضو في تشكیلة المأیعتبر الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة 

حددت صلاحیاته بموجب   وقدوزیر الداخلیة والجماعات المحلیة ه للاستثمار ویطلق علی

عداد إفي مساعدة الجماعات المحلیة على ، حیث تتمثل2472-94لتنفیذي رقم االمرسوم 

هداف مسطرة فوزیر الداخلیة والجماعات المحلیة یعتبر كممثل أمخططاتها التنمویة وفق 

آلیة لتحقیق الانسجام والتناسق بین الاقتصاد المحلي في سبیل إعدادالإدارة المركزیة 

دراج الوزیر في تشكیلة المجلس الوطني، و إفي الأخیر هو ما یفسر والاقتصاد الوطني و 

ذلك لتكلیف الاقتراحات المقدمة للجماعات المحلیة لإعداد مخططاتها التنمویة وفق 

من 1-13المادة حسب نصر السیاسات العامة التي یرسمها المجلس الوطني للاستثما

مخططات التنمویة  إعدادیساعد الجماعات المحلیة في :"المرسوم السالف الذكر على أن  

والآجال الإجراءاتو على تطبیقها طبقا للأهداف التي رسمها المخطط الوطني للتنمیة و 

."المقررة

مذكرة لنیل شهادة الماجیستر، فرع قانون التنمیة الوطنیة، مقداد ربیعة، معاملة الاستثمار الأجنبي في القانون الجزائر،-1

88، ص 2008وزو، -جامعة مولود معمري تیزي

، یحدد صلاحیات وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة والبیئة 1994أوت  10مؤرخ في 247-94مرسوم تنفیذي رقم -2

  . 1994أوت  21، الصادرة في 53والإصلاح الإداري، جریدة رسمیة عدد 
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:الوزیر المكلف بالمالیة-2

یحتل الوزیر المكلف بالمالیة ضمن تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار المرتبة الثانیة 

وله عدة  541-95بموجب المرسوم التنفیذي رقم صلاحیاتهحددتویدعى وزیر المالیة حیث 

میادین، یكلف الوزیر بوضع سیاسة مالیة تساعد على تحقیق التنمیة في العدید من 

، وتقییم مدى نجاعة السیاسة المالیة یكون بالنظر 2جتماعیة منهاالمجالات الاقتصادیة والا

یتضح 54-95حكام المرسوم أبتحلیل ،ف3مستوى استجابتها لمختلف الأهداف المسطرة إلى

ائي بالمجال الجأساسان من بین صلاحیات هذا الوزیر التنشیط في میادین عدیدة منهاألنا 

4مهمته في المجال الجبائي كما نصت المادة  على 3والمجال الجمركي حیث نصت المادة 

.من المرسوم التنفیذي السالف الذكر بخصوص صلاحیاته في المجال الجمركي

:المكلف بترقیة الاستثمارالوزیر-3

النشاط الذي یمارسه الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات هو نفسه مع المجال الذي یعد 

مجال الاستثمار، ویعتبر وزیر الصناعة والمؤسسات یمارسه المجلس الوطني للاستثمار وهو

الصغیرة والمتوسطة وترقیة الاستثمار المكلف بهذا القطاع حیث حددت صلاحیاته بموجب 

ن الوزیر مكلف أمن المرسوم 1-9المادة  ولقد أكدت ،164-11المرسوم التنفیذي رقم 

الحكومة راح هذه المهام على بمجموعة من المهام في مجال ترقیة الاستثمار حیث یقوم باقت

، 15، یحدد صلاحیات وزیر المالیة، جریدة رسمیة عدد 1995فیفري 5، مؤرخ في 54-95مرسوم تنفیذي رقم -1

.1995مارس 20صادرة في 

بقة وردة، بونیف ملعز، المجلس الوطني للاستثمار لتفعیل الاستثمارات في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في -2

.11، ص 2013ل، جامعة بجایة، جوان القانون، شعبة قانون الأعما

3- DOMINIQUE Yahia,l’apport fiscal de la loi de finances de 2006, revu critique, N° 02,

2007, P 07.

، یحدد صلاحیات وزیر الصناعة والمؤسسات الصغیرة 2011جانفي25مؤرخ في 16-11مرسوم تنفیذي رقم -4

.2011جانفي 26، صادرة في 5والمتوسطة وترقیة الاستثمار، جریدة رسمیة عدد 
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وینتج عن عضویة الوزیر المكلف بترقیة الاستثمار في المجلس عضوا فیها، باعتباره

:مرینأالوطني للاستثمار 

خذ بمختلف المجلس والأ إلىللسیاسة العامة للاستثمار یرجع أولا  إعدادهعند -

.توصیاته

.لمجلس علیه من عدمهمتابعة المشروع المعد من قبله وتنفیذه بعد موافقة ا-

:الوزیر المكلف بالتجارة-4

من بین أهم أعضاء المجلس الوزیر المكلف بالتجارة المسمى بوزیر التجارةبدوره یعد

عداد إومن بین صلاحیاته نجد 4531-02صلاحیاته بموجب المرسوم التنفیذي رقم  تحدد

لترقیة صادرات خارج المحروقات كما نجد وزیر التجارة یساهم في إستراتیجیةواقتراح كل 

.وضع وتنظیم سیر مناطق التبادل الحر

:الوزیر المكلف بالطاقة والمناجم-5

دراج إهم القطاعات لدى الأجانب للاستثمار فیها لذلك تم أیعتبر هذا القطاع من 

لقد حددت و ي للاستثمار الوزیر المكلف بالطاقة والمناجم في تركیبة المجلس الوطن

حكام أاستقراء نلاحظ حال و  2662-07صلاحیات هذا الوزیر بموجب المرسوم التنفیذي رقم

ما یبدوا على شكل مبادرات واقتراحات وذلكتكونأن صلاحیات هذا الوزیرهذا المرسوم

یبادر بدراسات التطویر ویقترح تدابیر ترقیة الطاقات الجدیدة "2-5نص المادة من

"والمتجددة

، 05، یحدد صلاحیات وزیر التجارة، جریدة رسمیة عدد 2002دیسمبر 21، مؤرخ في 453-02مرسوم تنفیذي رقم -1

.2002دیسمبر 22صادر في 

، یحدد صلاحیات وزیر الطاقة والمناجم، جریدة رسمیة عدد 2007دیسمبر 9، مؤرخ في 266-07تنفیذي رقم مرسوم -2

.2002، لسنة 05
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:الوزیر المكلف بالصناعة-6

یعتبر عضو من بین الأعضاء المؤهلة لتمثیل المجلس الوطني للاستثمارات وذلك 

الذي یحدد صلاحیات وزیر الصناعة والمؤسسات 16-11بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

مل بین حكامه على نقاط الترابط والتكاأالصغیرة والمتوسطة وترقیة الاستثمار بحیث نصت 

صلاحیات هذا الوزیر باعتباره وزیر الصناعة وبین عضویته في المجلس الوطني للاستثمار 

ومن بین صلاحیات هذا الوزیر اتخاذ تدابیر من شانها تحقیق الأهداف المسطرة وكذلك 

.تكوین بنك المعطیات والمعلومات ویعد أیضا تقاریر حول تطور القطاع الصناعي

كما أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لها دور فعال في توسیع الاقتصاد والتنمیة ولما 

هذا القطاع ضمن مجموع  إدراجلها من مساهمة مستقلة في النمو الاقتصادي، لذلك تم 

القطاعات التي تؤسس تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار وما لها من أهمیة بالغة وذلك من 

الة والمساهمة في معدل النمو وتخلق مختلف فرص العمل في شتى خلال تخفیض نسبة البط

القطاعات وذلك بتجسید أفكارهم وتجاربهم على ارض الواقع مما یؤدي الى رفع مستوى 

.الاقتصاد الوطني

:الوزیر المكلف بالسیاحة-7

ولت الدولة الجزائریة عنایة أفقد صر أساسي في تمویل خزینة الدولة تعتبر السیاحة عن

جنبیة،ولبلوغ الغة بهذا الجانب وذلك من خلال فتح الجانب السیاحي على الاستثمارات الأب

على تمثیل وزیر تنص حسن وجه،قام المشرع الجزائري بسن قوانین أهذا المبتغى على 

الذي  2451-10،للمرسوم التنفیذي رقم 1السیاحة ضمن أعضاء المجلس الوطني للاستثمار

قبي طریق، بلیلي ریاض الأجهزة المكلفة بتنظیم عملیة الاستثمار في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، -1

-2013كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، -بجایة–ل، جامعة عبد الرحمان میرة شعبة القانون الاقتصادي وقانون الأعما

  . 35ص  2014
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لمرسوم هي و من بین المهام التي حددها هذا ا، كلف بالسیاحةیحدد صلاحیات الوزیر الم

تطویر الأمثل لكل المنشآت والقدرات السیاحیة الوطنیة، وكذلك ال تلك المكلفة بالسهر على

جل ضمان تأطیر أوضع آلیات التخطیط ومتابعة التطور السیاحي الداخلي والدولي وهذا من 

.السیاحیةمشاریع الاستثماریة النجاز إومتابعة 

:الوزیر المكلف بتهیئة الإقلیم والبیئة-8

تم ضم قطاع تهیئة الإقلیم وقطاع البیئة في تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار والذي 

:2582-10حددت صلاحیاته بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

:قطاع تهیئة الإقلیم

إلیهالمهمة الأساسیة المسندة تبقىعدة مهام لكنبوزیر التهیئة العمرانیة والبیئیة یتمتع 

تتمثل في وضع مخططات التهیئة والتعمیر، ذلك لحمایة الأقالیم والسكان عن مختلف 

عن هذه المهام نقاط أخرى لها علاقة  ع، یتفر 3خطار كما یعمل على دعم الأوساط الریفیةالأ

:وطیدة بمجال الاستثمار ونذكر

عمال والسیاسات المتعلقة بترقیة جمیع في الأمساهمة وزیر التهیئة العمرانیة والبیئة -

فضاءات التراب الوطني عن طریق مختلف المشاریع المنجزة في أي منطقة من التراب 

.الوطني

، یحدد صلاحیات وزیر السیاحة والصناعة التقلیدیة، 2010أكتوبر 10، مؤرخ في 254-10مرسوم تنفیذي رقم -1

.2010، لسنة 63جریدة رسمیة عدد 

، یحدد صلاحیات وزیر التهیئة الإقلیمیة والبیئة،جریدة 2010أكتوبر 21، مؤرخ في 258-10مرسوم تنفیذي رقم -2

.2010، لسنة 64رسمیة عدد 

.21، ص 2010منصوري نورة، قواعد التهیئة والتعمیر وفق التشریع الجزائري، دار الهدى، الجزائر، -3
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من مهامه أیضا اقتراح تدابیر لتشجیع وترقیة الاستثمار باعتباره عضو فیه حیث -

طق من النظام الاستثنائي یسعى الى توجیه مختلف المناطق المناسبة بحیث تستفید هذه المنا

.تهیئة الإقلیم أهدافللامتیازات على ضوء 

:قطاع البیئة

لضمان تسییر ملائم لمختلف  وذلك الجزائر السیاسة البیئیة ضمن أولویاتها،تضع

إنسانيلتشجیع حریة الاستثمار للحفاظ على مكسب الدولة كما سعت ، 1الموارد الأولیة

.2للبشریة وهو الحق في بیئة نظیفة وسلیمة وذلك بوضع سیاسة بیئیة فعالة

والمشاریع التي ترمي الأعمالمن بین صلاحیات الوزیر نجد طرح مختلف آرائه حول 

الى تنمیة الاقتصاد البیئي كما یبادر بترقیة مختلف النشاطات المرتبطة بحمایة البیئة، 

ثمارات المنجزة في المناطق التي تتطلب تنمیتها بمساهمة فتستفید مختلف النشاطات او الاست

و ما یسمى أخاصة من الدولة وتلك التي من شانها المحافظة على البیئة مزایا خاصة 

.بالنظام الاستثنائي للامتیازات

نجد 355-06من المرسوم التنفیذي 4جانب الأعضاء الذین تم ذكرهم في المادة  إلى

شارت إلیهم المادة السابقة الذكر في الفقرة الثانیة أمختلفة اختصاصات يذو  آخرینأعضاء 

والثالثة فاجتماعات المجلس الوطني للاستثمار، یحضرها كل من رئیس مجلس الإدارة 

والمدیر العام للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار كملاحظین في اجتماعات المجلس، وهذا 

و خبرته في میدان الاستثمارأشخص نظرا لكفاءته المجلس له إمكانیات الاستعانة باي 

ه في القانون،جامعة وناس یحي، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر،أطروحة لنیل شهادة الدكتورا-1

.3، ص 2007تلمسان،

بركان عبد الغاني،سیاسة الاستثمار وحمایة البیئة في الجزائر،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،جامعة تیزي -2

.2، ص 2010وزو، 
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أعمال المجلس الوطني للاستثماروأعمالسیر:ثانیا1

مرة كل ثلاثة 3551-06من المرسوم التنفیذي رقم 5للمادة  اوفقیجتمع المجلس 

طلب بو أعلى استدعاء من رئیسه ن یجتمع عند الضرورة بناءأأشهر على الأقل ویمكن له 

ویحضر رئیس مجلس الإدارة وكذا المدیر العام للوكالة الوطنیة ، هذاالأعضاءمن أحد 

لتطویر الاستثمار كملاحظین في اجتماعات المجلس مع تقدیم المدیر العام للوكالة الوطنیة 

مشاریع الاتفاقیات للمجلس، كما أن للمجلس إمكانیة الاستعانة عند الحاجة بكل شخص نظرا 

یدان الاستثمار أي الاستعانة بخبراء في مجال الاستثمارات عند لكفاءاته وخبرته في م

عمال المجلس بقرارات وآراء وتوصیات أما فیما یتعلق بأمانة أاقتضاء الضرورة، وتتوج 

المرسوم من7ستثمارات وذلك طبقا لنص المادةالمجلس فیتولاها الوزیر المكلف بترقیة الا

المجلس الوطني للاستثمار وتنظیمه وسیره التي المتعلق بتشكیلة 355-06التنفیذي رقم 

یتولى الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات أمانة المجلس ویكلف بهذه "نصت على أنه

:الصفة بمایلي

ضمان ،الجلسات وتاریخها ویقترح ذلك على رئیس المجلسأعمالضبط جدول -

.شغال المجلس ومتابعتهاأتحضیر 

توصیة یصدرها المجلس الى أعضاء المجلس راي و  القیام بتبلیغ كل قرار و-

.والإدارات المعنیة

شغال المجلس أضمان متابعة تنفیذ قرارات المجلس وآرائه وتوصیاته، وتزوید -

والسهر على انجاز تقاریر بالمعلومات والدراسات الدقیقة ذات الصلة بتطویر الاستثمار 

2".دوریة لتقییم الواقع المتعلق بالاستثمار

.، مرجع سابق64ر عدد .، ج2006أكتوبر 9، مؤرخ في 355-06المرسوم التنفیذي رقم -1

، یتعلق بصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار وتشكیلته وتنظیمه وسیره، 355-06من المرسوم التنفیذي رقم 7المادة -2

.مرجع سابق
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مانة المجلس أمن یتولى هو ن الوزیر المكلف بترقیة الاستثمار أوفي الأخیر باعتبار 

إدارتهنه عضو أیضا في المجلس، بالتالي یكون حرصا على قطاعه ویسخر كل أوبما 

وتفعیل السیاسةجل تشجیع أمانة المجلس من أ وصلاحیاته باعتبارهباعتباره وزارة، 

.توحید الجهة المكلفة بمجال الاستثمارالاستثماریة، وبهذا یكون قد تم

بعد كل اجتماع لأي جهاز كان یتولى عنه مجموعة من النتائج، تصاغ هذه الأخیرة و 

.بحسب الموضوع الذي تعالجهالأوصافتوصیات، وتأخذ هذه  واعلى شكل قرارات او آراء 

ض عفرز بمن بین الصلاحیات المسندة للمجلس الوطني للاستثمار، یمكننا :القرارات

في المستعملة  الألفاظقرارات بشأنها معتمدین في ذلك على یصدر المجلسنه أمنها لنقول 

یدرس، یفصل، یوافق، "وما یلیها من المرسوم المتعلق بتنظیم وعمل المجلس 3المادة 

:المجلس یصدر قراراته في حالة كان یعالج أحد هذه المواضیعفوبالتالي 1"یضبط

.الوطني للاستثماروضع برامج المجلس -

.)تأسیس امتیازات جدیدة او تعدیل امتیازات موجودة(نظام الامتیازات -

.یحدد قائمة النشاطات والسلع والمستثنیات من المزایا-

.مقاییس تحدید المشاریع التي تكتسي أهمیة خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني-

.الدول، اتفاقیات منح المزایاتحدید المناطق التي تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من -

.النفقات المقتطعة من الصندوق المتخصص لدعم الاستثمار وترقیته-

ي وذلك إذا تعلق أعماله بصیغة الر أ المجلس الوطني للاستثمار بصیاغةیقوم :الآراء

من الاستثمار، فالآراءالموضوع بتقییم القروض الضروریة لتغطیة البرنامج الوطني لترقیة 

الناحیة القانونیة لا تحوز على أي قوة ملزمة باستثناء بعضها التي تتمتع بإلزام معنوي، 

.32عسالي نفیسة، مرجع سابق، ص -1
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خاصة تلك التي تصدر من المجلس الوطني للاستثمار وذلك باعتباره هیئة علیا في مجال 

.1عملیات الاستثمار

قد یقدم المجلس الوطني للاستثمار توصیات في مجال الاستثمار غرضها :التوصیات

المجلس أعمالنأخذ نتائج  هذا الإطاروفي الاستثمار، وتفعیل سیاسةالنهوض 

مثلا،ولهذه هیئات اعلى منه كالحكومة  إلىكانت موجهة  إذا2وصف التوصیات 

فتكون توصیات المجلس عادة عندما تكون ، و رفضهاأخذ بها كامل الحریة في الأالأخیرة

الحث وتشجیعه أودعم الاستثمار إجراءلتنفیذ الضروریةوالتدابیر مواضیعها اقتراح القرارات 

من 3المادة دائمامؤسسات مالیة لتمویل وتشجیع الاستثمار وهذه ما جاءت بهإنشاءعلى 

.355-06المرسوم التنفیذي 

لمطلب الثانيا

صلاحیات المجلس الوطني للاستثمار

لقد حدد المشرع الجزائري صلاحیات للمجلس الوطني للاستثمار وذلك لتبیان دوره في 

تنظیم العملیة الاستثماریة في الجزائر، حیث لا یكفي مجرد التطرق للوسائل القانونیة 

والإجرائیة التي تقوم علیها هذه الهیئة الأساسیة من هیئات تأطیر الاستثمار وعلیه استوجب 

، إضافة )الفرع الأول(الاستثمار دوره في المجال الإستراتیجي لترقیة مناخ  ىإلعلینا التطرق 

باعتبار الدور الذي یلعبه إلى صلاحیاته بشكل واختصاصاته المتعلقة بالاستثمار الأجنبي

.)الفرع الثاني(هذا النوع من أنواع الاستثمار بالنسبة للتنمیة الوطنیة

.26بقة وردة، بونیف ملعز، مرجع سابق، ص -1

.ویر ذلك العمل محل الدراسةیقصد بالتوصیة مختلف الاقتراحات المتواصل الیها عند دراسة ما، حیث تقدم لتص-2
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الفرع الأول

المتعلقة بالمجال الاستراتیجي لترقیة مناخ الاستثمارصلاحیات المجلس 

وذلك لطبیعة إن صح التعبیرعتبر المجلس الوطني للاستثمار حكومة مصغرةی

ما ، وهو1إستراتیجیةتشكیلته التي تعكس ذلك، لذلك أسندت له اختصاصات ذات طبیعة 

وضع البرنامج الوطني لترقیة اختصاص المجلس في إطار إلىسنبینه من خلال تخصیصنا 

المتعلقة بمجال مناخ تدابیر الضروریة لمواكبة التطوراتلاقتراحه لوثم كیفیة،)أولا(الاستثمار 

).ثانیا(الاستثمار

وضع البرنامج الوطني لترقیة الاستثمار:أولا

الجهاز الذي یضم العدید من القطاعات المعنیة المجلس الوطني للاستثماریمثل

، فهذه 3الأصل في رسم السیاسة العامة في مجال الاستثمار وهو، 2بالعملیة التنمویة

على القرارات التي تتخذها السلطات الانسجامالمزید من إدخالالصلاحیة من شانها 

ضمان صدور قرارات من شأنها العمل علىالعمومیة في مجال عملها المتواصل وكذلك

تواكب زیادة  أنالتنمیة لابد والإسراع في،لعوائق والصعوبات التي تعترض الاستثماراتفادي 

استغلال ، لذلك نجد أحسنالاستثمارات و استغلال الطاقات و الإمكانیات المتاحة للجمیع 

عن طریق وضع برامج وطنیة الدولة تسعى جاهدة لجذب و تطویر و ترقیة الاستثمار  أن

4.في هذا المجال

.44، مرجع سابق، ص بتنظیم عملیة الاستثمار في الجزائرقبي طریق، بلیلي ریاض، الأجهزة المكلفة-1

، المجلة النقدیة القانون الاستثمارات الأجنبیة في ضوء سیاسة الانفتاح الاقتصادي في الجزائرعیبوط محند وعلي، -2

.87، ص 2006جامعة تیزي وزو، ، 2والعلوم السیاسیة، عدد 

.72عسالي نفیسة، مرجع سابق، ص -3

منصوري زین، الیات تشجیع وترقیة الاستثماركأداة لتمیل التنمیة الاقتصادیة، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، -4

.42تخصص نقود ومالیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر، جامعة الجزائر، ب س، ص 
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المتعلقة بمناخ الاستثماراقتراح التدابیر الضروریة لمواكبة التطورات:ثانیا

مناخ بعدم الاستقرار والحركیة فحیث یعرف وسط الأعمال في مجال الاستثمار

لوجود عامل الدخول والانسحاب للمتعاملین وذلك نظرا1مستمر التطورالاستثمار هو مفهوم 

.على التنمیة في الدولةیؤثروهو ما من شأنه أن الاقتصادیین 

 تاولویأتطویر الاستثمار و إستراتیجیةاقتراح في هذا المجالحیث یتولى المجلس

نهاأ، وهذه المهمة من شالدولة بالنسبة لمختلف الاستثمارات المقترح دخولها للسوق الوطنیة

على القرارات التي تتخذها السلطات العمومیة في والاتساقدخال المزید من الانسجام إ

جذب أكبر قدر من الاستثمارات لاسیما الأجنبیة الجزائر في مجال عملها المتواصل لتحقیق

.كما سبق معنا ذكرهإلیهاوالصعوبات التي یتعرض العوائقمنها وإزالة

كما یقترح المجلس الوطني للاستثمار اتخاذ التدابیر التحفیزیة للاستثمار ویراعي مدى 

عاملا حیث یمثل ذلكتوافقها مع التطورات الحاصلة على الساحة الداخلیة والخارجیة، 

كما تجعل المستثمر في وضعیة مستقرة للسوق الوطنیةالاستثماراتوجذب أساسیا لتشجیع 

ن أ إلىفي الأخیر نتوصل مى بالأمن القانوني في مجال الاستثمار، إطار ما یسدائما في

للمجلس الوطني للاستثمار تكون عبارة عن برنامج وطني وتحدد الإستراتیجیةالاختصاصات 

.تمتاز بنوع من الانسجام والتناسقالتي یجبفي السیاسة العامة للاستثمار 

ص  2004التحكیم التجاري الدولي ضمان الاستثمار، دار هومة،الجزائر، :قادري عبد العزیز، الاستثمار الدولیة-1

133.
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الثاني الفرع

للاستثمار المتعلقة بالاستثمار الأجنبيصلاحیات المجلس الوطني 

تتمثل اختصاصات المجلس الوطني لتطویر الاستثمار، المتعلقة بالاستثمار الأجنبي 

في  هواختصاصات،)أولا(في كل من اختصاصات المجلس في متابعة الاستثمارات الأجنبیة 

.)ثانیا(تصفیة الاستثمارات الأجنبیة 

متابعة الاستثمارات الأجنبیةاختصاصات المجلس في : أولا

تبدأ مرحلة متابعة الاستثمار والتي یجعلها المشرع من مهام واختصاصات المجلس 

التي والمزایا الجبائیةمختلف الامتیازاتیستفید هذا الأخیر منن أبعد الوطني للاستثمار 

 كذلك یةشكال القروض البنكأخذ والتي یمكن أن تأص علیها قانون تطویر الاستثمار،ین

.مرحلة الإنجاز، ومرحلة الاستغلالوتتجلى متابعة الدولة لهذه الاستثمارات في مرحلتین

ففي مرحلة الإنجاز تكون متابعة المجلس للاستثمارات الأجنبیة من عدة جوانب فأما 

كما یمكن أن في عملیة الحصول على العقار الصناعي، تتمثل تكون على شكل تسهیلات 

تیازات جبائیه ومجموعة من التحفیزات یستفید منها المستثمر الأجنبي شكل امتتمثل في 

مرحلة استغلال المشروع الاستثماري الإنجاز بعد مرحلةهذا وتأتي بحسب تصنیف مشروعه 

یتولى المجلس التي هي عبارة عن مرحلة جني الأرباح وتحقیق النتائج المرجوة، حیث و 

المتابعة الفعلیة للمشاریع الاستثماریة الأجنبیة من خلالالوطني للاستثمار في هذه المرحلة 

في حالة نشوب أي نزاع بین المستثمر أما .1حول هذه الاستثماراتدوریةتقاریر إعداد

الأجنبي والوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار بخصوص المزایا یتدخل المجلس للفصل في هذه 

.النزاعات

هذه التقاریر تبین حالة تنفیذ المشاریع الاستثماریة التي استفادت من منح المزایا،حیث یتولى إعدادها المدیر العام -1

.یرسلها بدوره إلى المجلس الوطني للاستثمارللوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار الذي 
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ة الاستثمارات الأجنبیةاختصاصات المجلس في تصفی:ثانیا

علق بالاستثمار یشیر الى دور المجلس الوطني تنه لا یوجد أي نص قانوني مأرغم 

قصاء المجلس من هذا إنه لا یمكن تصور ألا إللاستثمار في تصفیة الاستثمارات الأجنبیة 

.الدور نظرا لكونه الهیئة الأساسیة المكلفة بتنظیم مثل هذه الملفات

یمكن أن تكون بناء على جنبي الأستثمار الان تصفیة هذا المجال أفي والمعروف 

الذي یمكنها من السیطرة تستعمل حق الشفعة  أندولة لل حقیأینالتنازلخیارین، خیار

العامة للسلطة فیما الإستراتیجیةالكلیة على المشروع بصفة أولویة وهذا ما من شأنه دعم 

ین یكون التنازل لمستثمر خاص لما تصدر الدولة أاني الثالخیارو یتعلق بمجال الاستثمار، 

.1اشهادة التخلي عن الشفعة تكون بذلك قد حررت المستثمر الأجنبي من التزامه اتجاهه

المبحث الثاني

الوكالة الوطنیة لترقیة الاستثمار

الوكالة الوطنیة لتطویر "على  2016من قانون الاستثمار لسنة 26نصت المادة 

المؤرخ في أول جمادي الثانیة  01-03رقم  الأمرمن 6حكام المادة أالاستثمار بموجب 

المتمم والمذكور أعلاه، مؤسسة و المعدل ،2001غشت سنة 20الموافق  1422عام 

عمومیة إداریة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، تكلف بالتنسیق مع الإدارات 

...".الهیئات المعینةو 

حكام والصلاحیات نلاحظ من هذه المادة أن المشرع قد احتفظ للوكالة بنفس الأحیث 

بحیث شهدت الوكالة التي أنشأت في إطار 03-01مرفي ظل الأتقدم علیهاالتي كانت 

الإصلاحات الأولى التي تم مباشرتها في الجزائر التسعینات والمكلفة بالاستثمار تطورات 

.122عسالي نفیسة، مرجع سابق، ص-1
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تطرق في ، مما یدفعنا للتهدف للتكیف مع تغیرات الوضعیة الاقتصادیة والاجتماعیة للبلاد

المطلب (نشأة الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار والتنظیم الهیكلي لها  إلىهذا المبحث 

).المطلب الثاني(وصلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار ،)الأول

لمطلب الأولا

التنظیميإطارهاالوطنیة لتطویر الاستثمار و نشأة الوكالة

مهمة تسهیل وترقیة )ANDI(لقد خول المشرع للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار 

الاستثمار، فهي تقوم بمساعدة المستثمرین الأجانب والوطنیین بالنسبة للخدمات التي تقدمها 

علام إع الاستثماریة وكذا وتقوم بتقدیم المعلومات الضروریة والمتعلقة بالمشاری، لهم

المستثمرین بالبیانات اللازمة والمتعلقة بكیفیة الاستثمار في الجزائر وتبسیط إجراءات 

.الاستثمار لهم

الأولالفرع 

نشأة والطبیعة القانونیةال

ثم ، )أولا( نتناول فیما یلي ظروف نشأة وتطور الوكالة الوطنیة لترقیة الاستثمار

).ثانیا(طبیعتها القانونیة

لتطویر الاستثمارالوطنیةالوكالةنشأة : أولا

، APS(1(بعد الانتقادات التي وجهت لوكالة ترقیة ودعم ومتابعة الاستثمارات 

منه على 7وهذا ما نصت علیه المادة 12-93المرسوم التشریعي رقم المستحدثة بموجب

إلیهاتنشأ لدى رئیس الحكومة وكالة لترقیة الاستثمارات ودعمها ومتابعتها ویشار ":أنه

فالمشرع في هذه المادة لم "(APSI)والتي سمیت بوكالة ترقیة الاستثمار،"فیما یلي بالوكالة

.6قبي طریق، بلیلي ریاض، مرجع سابق، ص -1
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، إلا أن الوكالة كانت تتكفل إلیهاالجهة التي تنشا  إلىیحدد مفهوم الوكالة بل اكتفى بالإشارة 

حقیقة الأمر بمساعدة المستثمرین في استیفاء الشكلیات اللازمة لإنجاز استثماراتهم  في

ذات كونها على الهیئةأعیب في مرحلة ثانیة بعد أن .1خاصة المتعلقة بالأنشطة المقننة

قام المشرع الجزائري باستدراك الوضع لا یتماشى مع سیاسة الاستثمار، حیثطابع مركزي

حكامه النظام الذي یطبق على أالمعدل والمتمم الذي یجدد في 03-01مر بموجب الأ

الاستثمارات في الجزائر بحیث جاء بأحكام جدیدة لمسایرة الأوضاع الاقتصادیة السائدة في 

 إلى (APSI)وبمرور الوقت تحولت الوكالة الوطنیة لمتابعة وترقیة الاستثمارات ،الجزائر

03-01الأمروهذا بموجب المادة السادسة من  (ANDI)ار الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثم

تنشأ لدى رئیس الحكومة وكالة وطنیة لتطویر الاستثمار، تدعى في "التي تنص على

فحسب نص المادة فان الوكالة تبقى تحت وصایة رئیس الحكومة "صلب النص الوكالة

لمرسوم التنفیذي رقم وجاء ا.2بهدف ضمان ترقیة ودعم أكبر للاستثمار للرفع من حجمه

، فقد اعتبر الوكالة الوطنیة لتطویر 3193-94المرسوم التنفیذي رقم لا غیا01-282

قوانین أخرى في وإصدارهذه القوانین  إلغاءالاستثمار تحت وصایة رئیس الحكومة، ویعتبر 

تسایر الحقیقة راجع للتغیرات الاقتصادیة التي طرأت على الدولة الجزائریة وهذا ما جعلها

هي نفسها 2001هذه التغیرات وأن الوكالة المنصوص علیها في قانون الاستثمار لسنة 

المتعلق بترقیة الاستثمار فقط هناك تغییر  12-93رقم  المرسوم التشریعيالتي نص علیها 

.في اسم الوكالة

عمیري زهرة، أجهزة تأطیر الاستثمار في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون -1

.17، ص 2016تیزي وزو، -ري العون الاقتصادي، جامعة مولود معم

أوبایة ملیكة، المعاملة الإداریة للاستثمار في النشاطات المالیة وفق للقانون الجزائري، أطروحة لنیل درجة دكتوراه في -2

.359، ص 2016القانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

، یتضمن صلاحیات وتنظیم وسیر وكالة ترقیة الاستثمارات 1994أكتوبر 17مؤرخ في319-94مرسوم تنفیذي رقم -3

.1994، لسنة 67ودعمها ومتابعتها، جریدة رسمیة عدد 
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، 08-06المتعلق بتطویر الاستثمار بالأمر رقم 03-01وبمجرد تعدیل الأمر رقم 

"والتي نصت على أنه 03-01من الأمر 6ل المادة یعدتتمالمتعلق بتطویر الاستثمار 

تحدیدمن خلال "تنشا وكالة وطنیة لتطویر الاستثمار تدعي في صلب النص الوكالة

رفع كوسیلة لالوكالة  إنشاءهذا ویعد .وطنیة لتطویر الاستثمارالجهة التي تنشأ لدیها الوكالة ال

القیود البیروقراطیة على المستثمر ولتكون المخاطب الوحید له فهي التي تقدم له الشروحات 

والتوجیهات وترافقه في مراحل استقرار المشروع والبدء بالنشاط وتمنحه المساعدة والدعم 

وهو ما دفع المشرعالترویج للفرص الاستثماریةحسب طبیعة المشروع، كما تعمل على 

بحیث تنص المادة الجدید 09-16قانون البموجب جذریة للوكالةتنظیم إلى إعادة الجزائري

تنشأ لدى الوكالة أربعة مراكز تضم مجموع الصالح المؤهلة لتقدیم الخدمات "منه على127

والمتمثلة في "لإنجاز المشاریعالضروریة لإنشاء المؤسسات و دعمها و تطویرها و كذا 

مركز تسییر المزایا ویكلف بتسییر المزایا والتحفیزات المختلفة الموضوعة لفائدة الاستثمارات 

مركز استیفاء الإجراءات، ، بواسطة التشریع الساري المفعول، بانتشاء ذلك الموكلة للوكالة

ت وانجاز المشاریع، مركز الدعم المؤسساإنشاءویكلف بتقدیم الخدمات المرتبطة بالإجراءات 

وتطویر المؤسسات، وكذلك مركز الترقیة إنشاءویكلف بمساعدة ودعم ،لإنشاء المؤسسات

الإقلیمیة، ویكلف بضمان ترقیة الفرص والإمكانیات المحلیة، ویكون لقرارات أعضاء هذه 

.مام الإدارات التابعة لهاأالمراكز الحجیة 

للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمارالطبیعة القانونیة:ثانیا

لدى رئیس الحكومة وهذا )ANDI(الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمارإنشاءتم  لقد

-01مر رقم من الأ6، لكن بعد تعدیل المادة 2لتبعیتها له من الناحیة العضویة والوظیفیة

بتطویر الاستثمارالمتعلق 08-06مر رقم من الأ4المتعلق بتطویر الاستثمار بالمادة 03

.، مرجع سابق40ر عدد .، یتعلق بترقیة الاستثمار ج09-16من قانون رقم 27المادة -1

360وبایة ملیكة، مرجع سابق، ص أ -  2
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المذكور أعلاه فقد نصت على الطبیعة 03-01مر رقم من الأ21ما المادة كما سبق معنا أ

أعلاه مؤسسة عمومیة تتمتع بالشخصیة 6في المادةالوكالة المذكورة "القانونیة للوكالة 

."المعنویة والاستقلال المالي 

نون الداخلي للوكالة المتضمن بمثابة القا،3561-06یعتبر المرسوم التنفیذي رقم 

العمل بأحكام المرسوم  وقد ألغىصلاحیاتها، كما یبین هذا الأخیر كیفیة تنظیمها وسیرها، 

.282-01التنفیذي رقم 

،تتمتع إدارينه اعتبر الوكالة مؤسسة عمومیة ذات طابع حیث یتبین من هذا النص أ

توضع تحت وصایة الوزیر المكلف بترقیة ، بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

ن كانت في السابق تخضع لوصایة رئیس الحكومة،وتتمتع بهیكل مركزي أالاستثمارات بعد 

.2یكون مقره بالجزائر العاصمة، وهیاكل أخرى لا مركزیة على المستوى الوطني

تتمتع  إداريالوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار هي مؤسسة عمومیة ذات طابع 

الشخصیة المعنویة، ویترتب على هذا عدة نتائج قانونیة نذكر منها التمتع بالذمة المالیة، ب

ولكن حق التقاضي،  إلىونائب یعبر عن إرادة الوكالة، إضافة ،هلیة القانونیة، الموطنالأ

وإشرافوصایة وتخضع لرقابة التحت إلا أنها تبقىبالشخصیة المعنویة الوكالة رغم تمتع

3لمكلف بترقیة الاستثمارالوزیر ا

فالوكالة هي هیئة مكلفة بتنفیذ سیاسة الحكومة الموجهة للاستثمارات في كافة التراب 

.الوطني، وتقدیم الدعم للمؤسسات والمستثمرین

، یتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر 2006أكتوبر سنة 09، مؤرخ في 356-06مرسوم تنفیذي رقم -1

.2006، لسنة 64الاستثمار وتنظیمها وسیرها، جریدة رسمیة عدد 

معیفي لعزیز، الوسائل القانونیة لتفعیل الاستثمارات في الجزائر، أطروحة لنیل درجة دكتوراه في القانون، جامعة مولود -2

.25، ص 2015و، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، معمري، تیزي وز 

.51مشید سلیمة، مرجع سابق، ص -3
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كما تسهر على تنفیذ نصوص قانون الاستثمار الذي یوفر امتیازات وضمانات واسعة 

ات للقیام بجمیع الإجراءات الإداریة المتعلقة للمستثمرین وهي المرجع الأساسي للمؤسس

بالاستثمار، وتقوم الوكالة بتوفیر خدمة دعم ممیزة في جمیع المستویات وهذا لتقلیص 

.المستثمرین في مختلف مراحل مشروعهم الاستثماريتقابل أغلبیةالإجراءات الإداریة التي 

الفرع الثاني

لتطویر الاستثمارالتنظیم الهیكلي للوكالة الوطنیة 

المتعلق بترقیة الاستثمار 09-16من خلال قراءة النصوص القانونیة من القانون 

والمرسوم التنفیذي 

ن أالمتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار یظهر لنا 1001-17رقم 

وكذا  ،)أولا(التنظیم الهیكلي للوكالة یتشكل من الهیكل المركزي للوكالة الوطنیة للاستثمار

.)ثانیا(الهیكل اللامركزي للوكالة 

الهیكل المركزي للوكالة الوطنیة للاستثمار: أولا

یتشكل الهیكل المركزي للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار بموجب القرار الذي یحدد 

جدر الإشارة في هذا تكیفیة تنظیمها أجهزة الوكالة وطرق تعیینها وتشكیلتها واختصاصاتها و 

، 2الهیكل المركزي للوكالة الوطنیة للاستثمار والمتمثل أساسا في ثمانیة مدیریات إلىالعنصر 

:هي كالتالي

.مدیریة الدراسات المكلفة بالتسهیل-

یعدل ویتمم 2017مارس 05موافق 1438جمادي الثانیة عام 06، مؤرخ في 100-17مرسوم تنفیذي رقم -1

طویر الاستثمار ، والمتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لت2006أكتوبر 09المؤرخ في 356-06المرسوم التنفیذي 

.2017لسنة 16وتنظیمها وسیرها، جریدة رسمیة عدد 

.8قبي طریق، بلیلي ریاض، مرجع سابق، ص 2
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.مدیریة الدراسات المكلفة بترقیة الاستثمار-

.مدیریة الدراسات المكلفة بالأنظمة الإعلامیة والاتصال-

.دراسات المكلفة بالمساعدة والمتابعةمدیریة ال-

.مدیریة الدراسات المكلفة بالاستثمارات الأجنبیة والمشاریع الكبرى-

.مدیریة التدقیق والمراقبة-

.مدیریة الدراسات القانونیة والمنازعات-

.مدیریة الإدارة والمالیة-

الهیكل اللامركزي للوكالة الوطنیة للاستثمار:ثانیا

الهیكل اللامركزي للوكالة حجر الزاویة في تنظیم الاستثمار في الجزائر، ویتمثل یمثل 

وتسهیل 1للتخلص من البیروقراطیةوالذي یهدففي الشباك الوحید اللامركزي هذا الهیكل 

یكون على مستوى كل ولایة في والأجانب الذيالإداریة أمام المستثمرین المحلیین الإجراءات

.الاستثماریة في الجزائروانجاز المشاریععملیة قیام لتسهیلوذلك الجزائر 

یقصد بالشباك الوحید اللامركزي، تجمیع مختلف الخدمات الإداریة التي یجب على و 

ن حدة العراقیل الإداریة التي ملتقلیل لوذلك  إلیهان یتقدم أ المستثمر قبل أن ینجز مشروعه

تبنى المشرع الجزائري ، حیث ت في مكان واحدالاتصال بكل الهیئا،ذلك عن طریق ستواجهه

المتعلق بترقیة 12-93تطبیق الشباك الوحید لأول مرة بموجب المرسوم التشریعي رقم

كالةتؤسس الو "منه على 8نصت المادة  وقدالاستثمار، 

بحیث یجب " رم الإدارات والهیئات المعنیة بالاستثماالوطنیة في شكل شباك وحید یض

لاتصال االذي یرید انجاز مشروعه في الجزائر ،جنبیاأكان وطنیا أم ر سواء على المستثم

یقصد بالبیروقراطیة في هذا الصدد بتلك المتاعب و التعقیدات الإداریة و الروتین البطيء و تعقید الإجراءات و عدم -1

.تماشي المنظمات البیروقراطیة مع الحاجات التي من المفروض ان تلبیها للجمهور
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دوره في تسهیل وتبسیط الإجراءات القانونیة لتأسیس الذي یتمثلالوحید بهذا الشباك دائما 

المؤسسات وتنفیذ المشاریع الاستثماریة وهذا انطلاقا من تسجیل التصاریح بالاستثمار 

1.قوائم وبرامج اقتناء التجهیزاتوإعدادة بالامتیازات القرارات المتعلقواصدار

بالرغم أن هذا المرسوم جاء بالتعدیلات في مجال معاملة وحمایة الاستثمارات 

ن الواقع اقتضى تحسین الجو العام للاستثمار ألا إالأجنبیة، تشجیع وجذب رؤوس الأموال 

المتعلق 03-01تكریس نظام الشباك الوحید اللامركزي بموجب الأمر ،وقد تمفي الجزائر

للشباك الوحید اللامركزي مجموعة من المراكز نصت علیها كما یوجد بتطویر الاستثمار 

من المرسوم التنفیذي 29المتعلق بترقیة الاستثمار والمادة 09-16من قانون 27المادة 

في القوانین السابقة المتعلقة النص علیهااكز لم یتم الجدید الساري المفعول بحیث هذه المر 

المراكز على سبیل الحصر ولا هذه تعد بحیث 03-01والأمر 08-06بالاستثمار كالأمر 

:تتمثل فیما یلي هيل و االمث

:مركز تسییر المزایا-

2100-17من المرسوم التنفیذي  25و 24هذا المركز في كل من المادتین  إدراجتم 

یعین رئیس مركز تسییر ،و صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمهاالمتضمن 

المزایا، الموضوع تحت السلطة السلمیة للمدیر الولائي للضرائب المختص إقلیمیا وتحت 

السلطة الوظیفیة لمدیر الشباك الوحید اللامركزي، بموجب قرار من الوزیر المكلف 

كما یساعد رئیس مركز تسییر .الوزیر المكلف بالمالیةبالاستثمار بناء على اقتراح من 

ن أالمزایا، الذي له رتبت مفتش رئیسي للضرائب على الأقل عون من الإدارة الجبائیة ویمكن 

.65ي الجزائر، مرجع سابق ص عیبوط محند وعلى الاستثمارات الأجنبیة في ضوء سیاسة الانفتاح الاقتصادي ف-1

، المتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمها وسیرها، المرجع 100-17مرسوم تنفیذي رقم -2

.السابق
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برتبة مفتش، على الأقل وذلك عندما یبرر حجم النشاط آخرانیساعد رئیس المركز عونان 

.ستثمارذلك وكذا أعوان من الوكالة الوطنیة لتطویر الا

یكلف مركز تسییر المزایا، باستثناء 100-17المرسوممن 24لنص المادة  افقفو 

شوال 29المؤرخ في 09-16من القانون رقم 35الحالات المنصوص علیها في المادة 

ر المزایا والتحفیزات یسیبتوالمذكور أعلاه، 2016غشت سنة 3الموافق  1437عام 

وبهذه الصفة، یقوم مركز .لاستثمار بموجب التشریع المعمول بهالمختلفة الموضوعة، لفائدة ا

:تسییر المزایا بما یأتي

ساعة على قائمة السلع والخدمات )48(یؤشر في اجل لا تتجاوز ثمان وأربعین -

.القابلة للاستفادة من المزایا وكذا مستخرج القائمة المشكلة للحصص العینیة

.المذكورة أعلاهیتولى معالجة طلبات تعدیل القوائم-

یرخص حسب الشروط المنصوص علیها في التنظیم المتخذ تطبیق للقانون رقم -

والمذكور أعلاه 2016غشت سنة 3الموافق 1437شوال عام  29في  المؤرخ16-091

بالتنازل وتحویل الاستثمار ویتلقى التصریحات المرتبطة بها عندما تتعلق هذه العملیات 

.بأصل واحد أو أكثر من الأصول المنفردة

ردة من المرسوم على القیمة المضافة المتعلقة باقتناء السلع والخدمات الوا الإعفاءیعد -

قائمة السلع والخدمات المستفیدة من المزایا الجبائیة، كما یعد محضر معاینة الدخول في 

.النهائي لملف الاستثمارالإقفالالاستفادة من المزایا أو الاستغلال لعرض 

یعالج بالاتصال مع إدارة الجمارك طلبات رفض عدم القابلیة لتحویل السلع وذلك -

.في ظل الشروط التفصیلیة

.، مرجع سابق46، یتعلق بترقیة الاستثمار، جریدة رسمیة عدد 2016غشت سنة 3، مؤرخ في 09-16القانون رقم -1
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یعد الكشف السداسي للمقاربة بین الاستثمارات التي حلت آجال آثار تسجیلها -

للمستثمرین الذین لم اعتذاراتومحاضر معاینة الدخول في الاستغلال المستلمة، كما یوجه 

.یحترموا الالتزام بتقدیم محضر معاینة الدخول في الاستغلال

الخاضعةبالتجرید من الحق في المزایا بالنسبة للاستثمارات إشعاراتیصدر -

لاختصاصه، ویقوم عند الاقتضاء بسحبها، كما یقوم هذا المركز بكل عمل ذي صلة 

.بمهامه

مركز استیفاء الإجراءات-

نجاز المشاریع إیكلف هذا المركز بتقدیم الخدمات المرتبة بكل الإجراءات التي تخص 

من 28كما نصت علیها المادة .الح التي تقوم بهذه المهامویضم مجموعة من المص

الذي أشار الى 3561-06وكما نجد المرسوم التنفیذي القدیم 100-17المرسوم التنفیذي 

:هذه المصالح تتمثل في

:ممثل الوكالة-

طلبات یسجل ممثل الوكالة الاستثمارات ویبلغ شهادات التسجیل ویكلف بدراسة كل

.تعدیل شهادة تسجیل الاستثمار وكذا تمدید الآجال المتعلقة بها

:ممثل المركز الوطني للسجل التجاري-

یتعین على ممثل المركز الوطني للسجل التجاري ان یسلم في الیوم نفسه شهادة عدم 

ت رتیباسبق التسمیة، ویسلم في حال الوصل المؤقت الذي یمكن المستثمر من القیام بالت

.الضروریة لإنجاز استثماره

.، المرجع السابق356- 06رقم  المرسوم التنفیذي-1
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:ممثل التعمیر-

یكلف ممثل التعمیر بمساعدة المستثمر في إتمام الترتیبات المرتبطة بالحصول على 

رخصة البناء والرخص الأخرى المتعلقة بحق البناء، كما یقوم بتسلیم الملحقات التي لها 

.علاقة بصلاحیاته

:ممثل التهیئة الإقلیمیة والبیئة-

حیث یكلف بإعلام المستثمر عن الخریطة الجهویة لتهیئة الإقلیم ودراسة الأثر وأیضا 

الكبرى كما یساعد المستثمر للحصول على الترخیص المطلوبة فیما والإخطارعن المخاطرة 

ویتسلم الملفات التي لها علاقة بصلاحیاته ویتولى شخصیا متابعتها 1یخص حمایة البیئة

.حتى انتهائها

:التشغیلممثل-

یقوم بإعلام المستثمرین بالتشریع وتنظیم الخاصین بالعمل ویتولى الاتصال مع الهیئة 

المكلفة بتسلیم رخصة العمل وكل وثیقة مطلوبة وفقا للتنظیم المعمول به بهدف اصدار قرار 

عروض عمل المستثمرین ویقدم لهم المترشحین في أقرب الآجال ویكلف كذلك بجمع

.2المقترحةللمناصب 

:ممثل مأمور المجلس الشعبي البلدي-

یكلف هذا الأخیر بتصدیق على كل الوثائق الضروریة لتكوین ملف الاستثمار وفق 

.للتنظیم المعمول به، ویتم التصدیق على الوثائق في نفس الجلسة

برغوث محمد، عمور نجیم، ضمانات وقیود  الاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في -1

.54القانون الخاص، تخصص قانون الخاص للأعمال، كلیة الحقوق جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، ص 

.54ذاته ،ص برغوث محمد، عمور نجیم،المرجع -2
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:ممثل هیئات الضمان الاجتماعي-

 في والإجراءوتسجیل المستخدمینوتغییر الموظفینیكلف بتسلیم شهادات المستخدم 

.نفس الجلسة

:المؤسساتإنشاءمركز دعم -

مكرر من 28نصت علیها المادة حیثالمرافقة ، و ، التكوینالإعلاموتتمثل مهامه في 

یقوم بدور الاتصال وتوفیر كل المعلومات التقنیة ، و 100-17المرسوم التنفیذي رقم 

، كذلك یتمثل دور هذا المركز في ب المشروع المزمعوالاقتصادیة والإحصائیة حول كل جوان

.ینظم دورات تكوین لفائدة حاملي المشاریع تتعلق بكل مراحل المشروعكونه 

غایة مرحلة انجاز المشروع، ویطور بهذه  إلىیقدم خدمات المرافقة من الفكرة كما 

.وتركیب المشروعالأعمالمخطط  إعدادالصفة خدمة جواریه لفائدة حاملي المشاریع في 

:مركز الترقیة الإقلیمیة-

یكلف مركز الترقیة الإقلیمیة بالتعاون الوثیق مع الجماعات المحلیة التابعة لدائرة 

في انجاز ووضع استراتیجیات تنویع نشاطات الولایة ومهام هذا اختصاصه بالمساهمة

  :وهي 1مكرر28المركز نصت علیه المادة 

المثلى الممكنة للاقتصاد المحلي وإمكاناته وكذا نقاط قوته القیام بتطویر المعرفة-

قصد السماح للسلطات المحلیة باستحداث محیط محفز للاستثمار الخاص وللمستثمرین 

.باتخاذ قرارات مبنیة على معطیات مطابقة لواقع الإقلیم المعني

تشخیص ونشر وضمان ترقیة فرص الاستثمار ومشاریع محلیة محددة لفائدة-

.المستثمرین

وضع بنك معطیات یسمح للمستثمرین بالاطلاع على مختلف الفرص والإمكانات -

.الموجودة في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد المحلي
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مخطط ترقیة الاستثمار واقتراحه على السلطات المحلیة على مستوى الولایة  إعداد -

.المعنیة

.بالاتصال مع الإدارات والهیئات المعنیةمسك وضبط بنك معطیات-

أجهزة الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار:ثالثا

من المرسوم التنفیذي لهذه الأخیرة 6بالنسبة للتنظیم الداخلي للوكالة فانه طبقا للمادة 

.یقوم بتسییر الوكالة مجلس إدارة ومدیر عام

:مجلس الإدارة-

ل في الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، اذ هو الذي یعتبر مجلس الإدارة الجهاز الأو 

یقوم بإدارتها برئاسة ممثل السلطة الوصیة بإعانة الأجهزة المركزیة واللامركزیة المتعلقة 

الى تشكیلة مجلس 100-17من المرسوم التنفیذي 06تنص المادة و  1بتسییر وإدارة الوكالة

:كالتاليالإدارة التي جاءت من خلال عدة ممثلین وهي

ممثل السلطة الوصیة رئیسا                             -

.ممثل الوزیر المكلف بالداخلیة والجماعات المحلیة-

.ممثل الوزیر المكلف بالشؤون الخارجیة-

.الوزیر المكلف بالمالیة)02(ممثل -

.ممثل الوزیر المكلف بالصناعة-

.ممثل الوزیر المكلف بالسیاحة-

.الجزائریة للتجارة والصناعةممثل الغرفة -

یجتمع مجلس الإدارة في دورة عادیة مرتین في السنة بناء على استدعاء من رئیسه، 

و بناء على اقتراح من أن یجتمع في دورة غیر عادیة بناء على استدعاء من رئیسه أویمكنه 

.99مقداد ربیعة، معاملة الاستثمار الأجنبي في القانون الجزائري، مرجع سابق،ص-1
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ذكر، السالف ال356-06من المرسوم التنفیذي رقم 13قد نصت المادة ، و ثلثي أعضائه

من 15والتي تعتبر كنقل حرفي لمضمون نص المادة 

یتداول مجلس "حیثعن صلاحیات هذا المجلس282-01المرسوم التنفیذي رقم 

:على الخصوص فیما یأتي"الإدارة

مشروع النظام الداخلي-

.المصادقة على البرنامج العام لنشاط الوكالة-

.مشروع میزانیة الوكالة وحساباتها-

.الهیئات والوصایا وفق للقوانین والتنظیمات المعمول بهاقبول-

.مشاریع اقتناء الأملاك العقاریة ونقل ملكیتها وتبادلها في إطار التنظیم المعمول بها-

.الموافقة على تقریر النشاط السنوي وحسابات التسییر-

.هیاكل غیر مركزیة تابعة للوكالة او ممثلات للوكالة في الخارجإنشاء-

1ل الوكالةأجهزة لدعم عمل الوكالة في مجاإنشاء-

:المدیر العام

یتمتع المدیر العام باختصاصات إداریة على مستوى الوكالة الوطنیة لتطویر 

مانة مجلس الإدارة كما یشرف على إدارة الوكالة الوطنیة للاستثمار، أیتولى فالاستثمار، 

جمیعا بموجب مرسوم رئاسي وتنص مهامهم بمساعدة كاتب عام ومدیرین للدراسات یعینون 

من المرسوم 20-19-18-17-16-15-14شكال نفسها وباستقراء للمواد حسب الأ

یتمتع باختصاصات إداریة على مستوى الوكالة م للمدیر العا أننجد 356-06التنفیذي رقم 

:حیث

، یتضمن صلاحیات الوكالة لتطویر الاستثمار وتنظیمها 2001سبتمبر 24، مؤرخ في 282-01المرسوم التنفیذي رقم -1

(2001سبتمبر 26وسیرها، ج، عدد صادر في  )ملغى.
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.یمارس إدارة جمیع مصالح الوكالة-

.ن الشباك الوحید اللامركزيع أعوایمارس السلطة الوظیفیة على جمی-

:یليفیما مهام المدیر العام كجهاز مسیر كما تتمثل

.یعد مسؤول عن تسییر الوكالة مستخدمي الوكالة-

.أعمالهاالقضاء في جمیع أمامیتصرف باسمها ویمثلها -

.یعد مشاریع میزانیة سیر الوكالة وتجهیزها-

.في حدود صلاحیاتهإمضائهیفوض  أنیمكن له أیضا -

.تحسین نشاط الوكالة وتعزیزها في مجال تطویر الاستثمار-

كما لدیه أیضا اختصاصات وصلاحیات باعتباره جهاز خاضع ومنفذ وطبقا للمرسوم 

:المتمثلة في356-06التنفیذي رقم 

.یكلف بتنفیذ قرارات مجلس الإدارة-

السلطة الوصیة ومجلس الإدارة حول  إلىیعد تقریرا كل ثلاثة أشهر یرسله -

.جمیع نشاطات الوكالة

یمكن له الاستعانة عند الحاجة بعد استشارة مجلس إدارة الوكالة بخدمات -

.وفق التنظیم المعمولمكافأتهممستشارین وخبراء تحدد 

المطلب الثاني

صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار

وكلها لها، بهدف تسهیل إقامة أزود المشرع الجزائري الوكالة بمجموعة من المهام 

المشاریع الاستثماریة وتفعیل الاستثمارات مع ممارستها تحت مراقبة وتوجیهات الوزیر 

الساري 100-17لذا تم إعادة تنظیمها في المرسوم التنفیذي رقم ، المكلف بترقیة الاستثمار
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یتعلق بتطویر 09-16القانون الجدید رقم  إلى أن الثالثة مع إشارةالمفعول في مادته 

الفرع (وصلاحیات غیر إداریة )الأول الفرع(الاستثمار والتي تتمثل في صلاحیات إداریة 

.)الثاني

الفرع الأول

الصلاحیات الإداریة

تعتبر الصلاحیات الإداریة القاعدة الأساسیة لنشاط الوكالة حیث تأخذ هذه الأخیرة 

شكل السلطة العامة اثناء أداء مهامها، خاصة فیما یخص السهر على تنفیذ 

النصوص القانونیة في مجال اختصاصها ومن ضمن هذه الصلاحیات تسهیل ومتابعة 

ومهمة تسییر )ثانیا(في ترقیة الاستثمار دورها،)أولا(الإجراءات الإداریة للمستثمرین

).ثالثا(الامتیازات

مهمة التسهیل والمتابعة: أولا

الشبابیك الوحیدة اللامركزیة وذلك لتبسیط إجراءات إنشاءتتمثل مهمة التسهیل في 

الاستثمار وكذلك لتحدید كل العراقیل والضغوط التي تعیق انجاز الاستثمارات وتقترح على 

الوزیر الوصي التدابیر التنظیمیة والقانونیة لعلاجها كما تطرق لهذه المهمة المرسوم التنفیذي 

منه التي 3طنیة لتطویر الاستثمار في المادة یتضمن صلاحیات الوكالة الو  100-17رقم 

......تنص  تسهیل، بالتعاون مع الإدارات المعنیة، الترتیبات للمستثمرین وتبسیط - د"

...."المؤسسات وشروط استغلالها وانجاز المشاریعإنشاءإجراءات وشكلیات 

.منه 26دة المتعلق بتطویر الاستثمار في الما09-16إشارة القانون رقم  إلىإضافة 

وفیما یخص مهمة المتابعة التي منحها القانون للوكالة تظهر من خلال سلطة الرقابة 

التي تمارسها على المشاریع الاستثماریة والتأكد من مدى احترام المستثمر للالتزامات التي
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من طرف الوكالة الوطنیة 1تقع على عاتقه من جراء الاستفادة من المزایا الممنوحة له

للاستثمار مما یتعین علیه تقدیم بیان سنویا یبرز فیه مدى تنفیذه لالتزامه وفي هذه الحالة 

عدم الاحترام وفي حالةتقوم الوكالة بإجراء تحقیق قصد التأكد من مدى انجاز الاستثمار 

.2للالتزامات یحق للوكالة سحب المزایا بنفس الطریقة التي منحت إیاه

مهمة ترقیة الاستثمار:ثانیا

ویكون ذلك من خلال التعاون بین الهیئات الخاصة والعمومیة في الجزائر وفي الخارج 

بهدف ترقیة المحیط العام للاستثمار وطنیا ومن جهة أخرى تحسین سمعة الجزائر في 

العلاقات الخارج وتعزیزها كبیئة جاذبة ومحفزة للاستثمار ومن هنا تحاول الوكالة ان تطور 

بین المستثمرین الأجانب والمحلیین، وذلك من اجل تبادل المعلومات والخبرات من خلال 

.3اللقاءات والأیام الدراسیة وغیرها من أدوات التبادل

مهمة سیر الامتیازات:ثالثا

درج ضمن اختصاصات الوكالة أیضا اختصاص تسییر الامتیازات الضریبیة والمالیة نی

المقررة في قانون تطویر الاستثمار، وذلك عن طریق تحدید كل المشاریع التي تهم مصلحة 

الاقتصاد الوطني والتفاوض حول الامتیازات المعنویة للمشاریع وهذا تحت اشراف السلطة 

.الوصیة

1- www.Andi.dz.

دیب كریمة، خباش نجوى، النظام القانوني للاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في -2

.120، ص 2014القانون الخاص، كلیة الحقوق جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 

ورها في تحفیز المقاولاتیة، حالة بن زایر عبد الوهاب الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار ود-بن زایر مبارك ، ا -د -3

.7الجزائر ص-بشار-ولایة بشار ، جامعة طاهري محمد
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عن  ن كل الاستثمارات مؤهلة للاستفادة من الامتیازاتأبالتحقیق من  الوكالة كما تقوم

.طریق دراستها لملفات الاستثمار

الفرع الثاني

الصلاحیات الغیر الإداریة

جانب المهام الإداریة السالف ذكرها بمهام غیر إداریة تختلف في  إلىتضطلع الوكالة 

ولكن بمظهرظهر فیها بمظهر السلطة العامة تن الوكالة لا أطبیعته عن الأولى، من حیث 

المهام في وتتمثل هذهوالمساعد للمستثمرین، تلعب من خلالها دور المرشد والمرافقالمساعد 

في تسییر العقار وأخیرا المساهمة،)ثانیا(مهمة المساعدة ،)أولا(الإعلاممهمة 

.)ثالثا(الصناعي

  الإعلاممهمة : أولا

"تنص على إذ1001-17من المرسوم التنفیذي رقم 3المادة بموجب التي أحیلت لها 

:تكلف الوكالة بما یأتي

ومعالجة ونشر المعلومة المرتبطة بالمؤسسة والاستثمار لفائدة جمع-ا

فان الوكالة لدیها مهمة القیام بالدور الإعلامي عن طریق نشر المعلومات ..."المستثمرین

الاستثمار وجمع كل الوثائق الضروریة التي تسمح وتوجیه المستثمرین في كل مجالات 

من قانون 26المادة  إليحسن على التشریعات المتعلقة بالاستثمار وبالرجوع بالتعرف الأ

.عمالوالتحسین في مواقع الأ الإعلامن الوكالة كلفت بمهمة أتطویر الاستثمار نجد 

المتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمها وسیرها، جریدة رسمیة 100-17مرسوم تنفیذي رقم -1

.، مرجع سابق16عدد 
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للحصول على المعطیات ن وضع الوكالة للأنظمة الإعلامیة یساند المستثمرینأكما 

.1من جهة أخرىالأعمالالاقتصادیة لإقامة مشاریعهم من جهة ومعطیات تتعلق بفرص 

مهمة المساعدة:ثانیا

تقوم الوكالة بتقدیم المساعدة حیثمن قانون الاستثمار26المادة نصحسبوذلك 

ن مساعدة الوكالة لهؤلاء المستثمرین تمتد أثناء انجاز مشاریعهم الاستثماریة كما أللمستثمرین 

وتتمثل ، 100-17من المرسوم التنفیذي رقم 3ما بعد الإنجاز للمشاریع حسب المادة  إلى

:هذه المساعدة في

وضع خدمة الاستثمارات .تنظیم مصلحة استقبال المستثمرین وتوجیههم والتكلف بهم-

.قتضاءالخبرة الخارجیة عند الا إلىمع إمكانیة اللجوء 

2مرافقة المستثمرین ومساعدتهم لدى الإدارات الأخرى-

وتمنح الوكالة أیضا المساعدة عن طریق المشاركة في إدارة الأراضي الاقتصادیة هذا 

وإنشاءوإدارة المزایا وبعثة المراقبة العامة، فتقوم بتنظیم خدمات الاستقبال لدعم المستثمرین

.3خدمات متعددة للمستثمرین غیر المقیمین ومساعدتهم على استكمال الإجراءات المطلوبة

المساهمة في تسییر العقار الاقتصادي:ثالثا

تقوم الوكالة في هذا الإطار 3564-06المرسوم التنفیذي من3حسب نص المادة ف

:بمایلي

.55في الجزائر، مرجع سابق، ص معیفي لعزیز، الوسائل القانونیة لتفعیل الاستثمارات-1

.33بقة وردة، بونیف ملعز، المجلس الوطني للاستثمار لتفعیل الاستثمارات في الجزائر، المرجع السابق، ص -2

3- HAFHOUF Mourad, la protection des investissement en Algérie, Mémoire de master 2

recherche droit privé et science criminelles, faculté international de droit des états

francophones, université de perpignan, 2007, pp .32-33.

.، مرجع سابق64ر عدد .، ج2006أكتوبر 9، مؤرخ في 356-06المرسوم التنفیذي -4
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العقاریةالأوعیةالمستثمرین عن توفر  إعلام-

من 26ضمان تسییر الحفاظة العقاریة وغیر المنقولة الموجهة للاستثمار طبقا للمادة -

غشت 20الموافق 1422جمادي الثانیة عام أولالمؤرخ في  03-01رقم  الأمر

.والمتعلق بتطویر الاستثمار المعدل والمتمم2001

كل معلومة مفیدة لفائدة بنك المعطیات العقاریة المؤسس على مستوى الوزارة تجمیع-

.المكلفة بترقیة الاستثمارات

تمثیل الوكالة على مستوى الأجهزة المتداولة للهیئات المحلیة المكلفة بتسییر العقار -

.الاقتصادي



الثانيالفصل 
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الفصل الثاني

09-16لإطار التنظیمي للاستثمار في ظل الأمر ا

تجسدت رغبة السلطات العمومیة في تحسین و تسهیل الإجراءات الإداریة لقبول 

المستثمر ضرورة قیامه بحیث اوجب 09-16الاستثمارات من خلال قانون للاستثمار رقم 

للحصول على المزایا أهمها نظام تسجیل الاستثمار و طلب بالإجراءات الشكلیة و التنظیمیة

على  ذ قرار الاستثمار في بلد مااتخاعندبحیث یعتمد المستثمر)المبحث الأول(منح المزایا

الدولة  و كذلك حرصتحجم و طبیعة المزایا الممنوحة له من طرف الدولة المستضیفة

على توفیر الحمایة القانونیة للاستثمارات الأجنبیة و هذا من خلال الضمانات الجزائریة

.)المبحث الثاني(الممنوحة للمستثمرین الأجانب 
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المبحث الأول

التي یقوم بها المستثمرالإداریةالإجراءات 

ن ذلك في العدید مستثمار ونستشفالاع الجزائري على إقرار بمبدأ حریة عمد المشر 

قوانین الاستثمار، من  إلى، ووصولا 1996النصوص القانونیة المتعاقبة بدءا من دستور 

وذلك في نص المادة 09-16والقانون 03-01والأمر 12-93بینها المرسوم التشریعي 

دة منه الا أن المشروع ربط حریة الاستثمار بالقیام بالإجراءات الإداریة معینة تتمثل في شها

).المطلب الثاني(ونظام اجراء منح المزایا )المطلب الأول(التسجیل 

المطلب الأول

نظام التسجیل

في إطار القوانین القدیمة المتعلقة بالاستثمار في الجزائر، فانه لإقامة مشروع 

استثماري ما، اجنبیا أو وطنیا یستوجب الأمر على المستثمر القیام بعدة إجراءات وشكلیات 

في ظل هذه القوانین القدیمة كان اجراء القبول یتمثل في الاعتماد 1إداریة جد مكثفة و معقدة

)l’agrément( أو في الترخیص المسبق قبل الشروع في أي مشروع استثماري في

05المؤرخ في 12-93یقصد بها تلك القوانین المتعلقة والمنظمة للاستثمار قبل صدور المرسوم التشریعي رقم -1

.، المتلق بتطویر الاستثمار1993أكتوبر 
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أخذت نظام جدید یتمثل في نظام 1993لجزائر لكن عند صدور قانون الاستثمار لسنة ا

.1الصریح للاستثمار

المشروع الجزائري أعقد فیه شكل وشروط التصریح أین أصبح 03-01اصدار الأمر 

هذا الأخیر محدد عن طریق التنظیم غیر أن المشروع الجزائري في التنظیم الجدید المتمثل 

مفهوم )الأول الفرع(جدد لفظ التصریح بالتسجیل 1022-17في المرسوم التنفیذي رقم 

انتهاء آثار شهادة )الفرع الثالث(آثار شهادة التسجیل )الثانيالفرع (شهادة التسجیل 

.التسجیل

الأولالفرع 

مفهوم شهادة التسجیل

باعتبار شهادة التسجیل اجراء ملازم لحریة الاستثمار سوآءا یعتبر شروط للاستثمار 

روع لحد ذاته أو شرطا للاستفادة من المزایا التي تترتب عن ممارسة ذلك النشاط ونص المش

المتعلق على ترقیة الاستثمار على أن 09-16من قانون 4على ذلك في نص المادة 

تخضع الاستثمارات قبل إنجازها من أجل الاستفادة من المزایا المقررة في أحكام هذا "

.أدناه26القانون، للتسجیل لدى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار المذكور في المادة 

وعلى ذلك سنتناول كل "لاستثمارات عن طریق التنظیمتحدد كیفیة تسجیل ا

معاملة الإداریة للاستثمارات في ظل الشباك الوحید اللامركزي في التشریع الجزائري جوادي زینة، رابحي كریمة، ال-1

مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق، شعبة قانون الأعمال تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

عند اصدار الأمر .56ص  2012_2011جامعة عبد الرحمان میرة

یحدد كیفیات 2017مارس سنة 5الموافق 1438جمادي الثانیة عام 6مؤرخ في 102-17تنفیذي رقم مرسوم -2

.تسجیل الاستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به
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مضمون شهادة )3(القیمة القانونیة لشهادة التسجیل، )2(تعریف شهادة التسجیل، )1(من

.التسجیل

تعریف شهادة التسجیل: أولا   

یحدد كیفیة تسجیل الاستثمار و كذا 102-17من المرسوم التنفیذي 2تنص المادة 

شكل و نتائج الشهادة المتعلقة به أن تسجیل الاستثمار هو ذلك الاجراء المكتوب الذي یعبر 

من خلاله المستثمر عن ارادته في انجاز استثمار في نشاط اقتصادي الإنتاج السلع أو 

دي تسجیل استثمار یؤ "من نفس المرسوم التنفیذي على أن 7الخدمات و استنادا للمادة 

الانشاء الى تقدیم بطاقة تعریف المستثمر او الممثل القانوني للشركة الذي یباشر الاجراء 

و یؤدي التسجیل فیما یخص الأنواع الاخر من الاستثمار الى تقدیم الإضافة الى الوثیقة 

صول المطلوبة أعلاه نسخة من السجل التجاري و رقم التعریف الجبائي و كذا صفحات الأ

."و الخصوم للمیزانیة الجبائیة الأخیرة

من خلال هذا التعریف یبین لنا أن تسجیل الاستثمار عبارة عن اجراء مكتوب یترجم 

في التجسید الفعلي للمشروع، ویرتبط بإنتاج السلع أو الخدمات، على وإرادة المستثمرنیة 

طبقا والخدمات معاالسلع تاجویرتبط بإنخلال التصریح الاستثمار الذي یعتبر اجراء شكلیا 

الذي یتعلق بشكل التصریح 09-08لنص المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم 

.وكیفیات ذلكمنح المزایا وطلب مقرربالاستثمار 

القیمة القانونیة لشهادة التسجیل:ثانیا

تخضع الاستثمارات "یتعلق الاستثمار على انه 09-16من قانون 4تنص المادة 

قبل إنجازها من اجل الاستفادة من المزایا المقررة في احكام هذا القانون للتسجیل لدى 
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یحدد كیفیات تسجیل .ادناه26الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار المذكورة في المادة 

."الاستثمارات عن طریق التنظیم

القیمة القانونیة فیما یخص من خلال هذه المادة یتضح لنا ان المشروع كان واضحا

یتضمن صلاحیات الوكالة 1001-17طرق أیضا المرسوم التنفیذي رقم تلأجراء التسجیل،

منه، حیث 3الوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمها وسیرها لنظام تسجیل الاستثمار في المادة 

ت لإنجاز تسجیل الاستثمارات ومتابعة تقدم المشاریع واعداد احصائیا_ ج:" تتضمن على

یسجل ممثل الوكالة الاستثمارات ویبلغ شهادات التسجیل، ویكلف :"7وفي المادة "وتحلیلها

..."بدراسات كل طلبات تعدیل شهادات تسجیل الاستثمار وكذلك تمدید الآجال المتعلقة بها

-17من المرسوم التنفیذي 04و على هذا الأساس فان المشروع الجزائري في نص المادة 

ین الزم تسجیل الاستثمار عرض الحصول على مزایا كما یجب تسجیل الاستثمارات ا 102

ملیار دینار و كذا التي تمثل أهمیة خاصة للاقتصاد 05التي یساوي مبلغها او یفوق 

.الوطني بعد قرار المجلس الوطني للاستثمار

مضمون شهادة التسجیل :الثاث

قبل منح المزایا یستوجب عدة إجراءات خاصة تسجیل الاستثمار الذي یتضمن 

مجموعة من البیانات في استثماراته التي من خلالها تتمكن الوكالة الوطنیة لتطویر 

یحدد كیفیة تسجیل 102-17الاستثمار حیث تم ذكر هذه البیانات في المرسوم التنفیذي 

) أ: (البیانات على شكل التاليومنه تكونالمتعلقة به  ةونتائج الشهادوكذا شكلالاستثمارات 

ومحتوى المشروعطبیعة ) ج(نوع الاستثمار، ) ب(البیانات المتعلقة بالمستثمر، 

، المتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمها وسیرها، جریدة 100-17مرسوم تنفیذي رقم -1

.مرجع سابق، 16رسمیة عدد
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:البیانات المتعلقة بالمستثمر) أ

من المنطق ذكر الهویة الكاملة للمستثمر في شهادة التسجیل كونه یعد المعنى الأول 

1ان یكون شخص طبیعي او شخص معنويوالذي یمكنعملیة الاستثمار والأخیر في

:المستثمر شخص طبیعي-

:كان المستثمر شخص طبیعي فیجب ذكر ما یلي في شهادة التسجیل إذا

ولقب المستثمراسم -

الجنسیة-

عنوان الشخصي-

رؤوس الأموال من حیث كونها مقیمة أو غیر مقیمة أو مختلطةأصل-

القانوني  القطاع-

رقم القید في السجل التجاري-

رقم القید الجبائي-

:المستثمر شخص معنوي-

:ما یليبالنسبة للمستثمر الشخص المعنوي فیجب ان في شهادة التسجیل 

تسمیة الشخص المعنوي -

)شركة مساهمة، مؤسسة فردیة(الشكل القانوني للمؤسسة -

وعنوانهم الشخصيأسماء الشركاء او المساهمین، جنسیتهم -

.رقم القید الجبائي للمؤسسة-

المتعلق بتطویر الاستثمار، أطروحة لنیل 03-01بن هلال ندیر، معاملة الاستثمار الأجنبي في ظل الأمر رقم -1

.29، ص 2016-2015شهادة الدكتوراه، فرع الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، بجایة، 
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لقد سمح القانون بالاستعانة بممثل شرعي للقیام بالمهام نیابة عن المستثمر وذلك 

:بذكر كل البیانات التي تخصه في شهادة التسجیل وهي

الاسم واللقب، مكان الازدیاد، الصفة، العنوان الشخصي، رقم الهاتف، الفاكس الخ

:الاستثمارنوع ) ب-

یجب على المستثمر في استمارة التسجیل توضیح نوع النشاط الذي یقدم على إنجازه 

، سواء في مرحلة الإنجاز فیما یتعلق باقتناء الأصول، او في انشاء مؤسسات والاستثمار فیه

او یتم (1حدیثة او في توسیع الإنتاج او إعادة حدید هیكلة مؤسسات وجدت من قبل 

خصوصیة جزئیة او كلیة للمؤسسات  إطارالاستثمار من خلال استعادة النشاطات في 

2العمومیة 

:طبیعة ومحتوى المشروع) ج 

یجب على المستثمر ان یبین في شهادة التسجیل طبیعة ومحتوى مشروعه 

اصب الاستثماري وذلك بتحدید مجال الاستثمار، محتوي المشروع، مكان تواجد المشروع، من

.المزمع إحداثها، مدة انجاز المحتملة والاثار على البیئة

:مجال الاستثمار-

یجب على المستثمر أن یبین في شهادة تسجیل میدان أو مجال النشاط المراد 

الاستثماریة، حیث یساعد الوكالة عن معرفة ما إذا كان النشاط یستوجب الحصول على 

ج ضمن إطار الأنشطة ذات ا كان النشاط یندر ترخیص مسبق، كما یساعد على معرفة ما إذ

.9مرجع سابق، ص معیفي لعزیز، المعاملة الإداریة في القانون الجزائري، -1

عیبوط محند وعلي، الحمایة القانونیة للاستثمارات الأجنبیة رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق و -2

.85، ص 2006، تیزي وزو،العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري
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للاستثمارات ذات الأهمیة الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني، والتي تستفید من مزایا الأولویة 

1النظام الاستثنائي 

:محتوى المشروع-

المستثمر یقوم بتقدیم عرض مختصر ودقیق للمشروع الذي ینوي الاستثمار فیه، فمثلا 

2.الكمیة الممكنة انتاجها وإمكانیة التصدیریذكر نوع المنتجات 

:مكان تواجد المشروع-

یتمثل دور تحدید المشروع الاستثماري في استمارة تسجیل الاستثمار، في تبیان النظام 

القانوني الواجب تطبیق على المشروع، فاذا كان یخضع للنظام العام او للنظام الاستثنائي، 

تنمیتها مساهمة خاصة من الدولة او استثمار یمثل أهمیة إذا في المناطق التي تتطلب 

خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني وبصفة عامة یساعد تحدید الموقع على تنصیف طبیعة 

.الاستثمار ومن ثمة النظام المطبق علیه

:إحداثهامناصب الشغل المزعمة 

بینها اما فیما یخص مناصب العمل فهو أكبر هدف ترغب فیه جمیع الدول من 

سوآءا كانت هذه المناصب 3الجزائر تحقیقه لتسجیع الاستثمارات واستقطاب المستثمرین

دائمة او مؤقتة لمواجهة أزمة البطالة التي تتمثل في عدم توفر الشغل للعمال القادرین على 

ان تشمل شهادة التسجیل على المناصب العمل والمشروع أوجب، والراغبین فیهالعمل 

یحدد مدى أساسهاوالتي علىالموجودة في حالات التوسیع، إعادة الهیكلة، إعادة التأهیل 

.إمكانیة استفادة المستثمر من الامتیازات

.33طویر الاستثمار، مرجع سابق، ص المتعلق لت03-01بن هلال نذیر، معاملة الاستثمار الأجنبي في ظل الامر -1

من نظام التصریح الى نظام الاعتماد، :بن یحي رزیقة،سیاسة الاستثمار في الجزائر -2

.410، ص 2007نزیه عبد المقصود محمد، الآثار الاقتصادیة للاستثمارات الأجنبیة، دار الفكر الجامعي، القاهرة، -3
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:مدة الإنجاز المحتملة

-01لامر واسنوات )3(حدد مدة انجاز الاستثمار بثلاثة 12-93المرسوم التشریعي رقم 

منه لكن المرسوم التنفیذي رقم 13واكتفى بالمادةیحدد هذه المدة والمتمم لمالمعدل 03

این حدد بمرور وكیفیات ذلكوطلب المزایاشكل التصریح بالاستثمار المتضمن08-98

الى ان المشروع الجزائري في ویحدد الإشارةسنة واحدة من تاریخ تسلیم قرار منح المزایا 

الساري المفعول فانه حدد مدة الإنجاز 102-17من المرسوم لتنفیذي  01رقم  الملحق

.بالأشهر

:الاثار المترتبة على البیئة

یعتبر مبدأ المحافظة على البیئة عنصرا لا یتجزأ من السیاسة الاقتصادیة في 

مخاطر الجزائر، نظرا للأهمیة الكبیرة التي تولیها الدولة للمحافظة على الكشف مسبقا عن 

.العملیات الاستثماریة عامة والصناعیة منها خاصة بعد الشروع في المشروع الاستثماري

نتیجة الطریقة العشوائیة بعمل العدید من المصانع عمد المشروع الى وضع قائمة النشاطات 

الملوثة للبیئة والتي أخضعت الاستثمار فیها الى دفع رسوم، كما اخضعت بعضها للحصول 

یتضمن 100-17من المرسوم التنفیذي رقم 7المادة  أكدتكما 1مسبقةعلى رخصة 

یكاف ممثل البیئة بإعلام المستثمر "نص المادة كما یلي والذي جاءصلاحیات الوكالة 

والأخطار المخاطر  وكذلك عنالاثار وعن دراسةعن الخریطة الجمهوریة لتهیئة الإقلیم 

على التراخیص المطلوبة فیما یخص حمایة ، كما یساعد المستثمر في الحصولالكبرى

".متابعتها حتى انتهائهاویتولى شخصیاالتي لها علاقة بصلاحیته ویتسلم الملفاتالبیئة، 

ثمارات الأجنبیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون أوبایة ملیكة، مبدا حریة الاست-1

.81، ص 2015الأعمال كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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:هیكل التمویل

الزامیة القیام بالتصریح في شهادة التسجیل بالتكلفة الاجمالیة للاستثمار وذلك بذكر 

والمستوردة المستفیدة من المزایا وتلك المستثناة من المزایا وتحدید السلع والخدمات المحلیة 

.1وهذا یساعد السلطات العمومیة بتسهیل مصادر التمویل

الثاني الفرع

آثار شهادة التسجیل

تسجیل الاستثمار بقوة القانون ودون أي إجراءات أخرى، و یكون التسجیل یخول

محل تعدیلات، و تتم التعدیلات للأخذ بعین الاعتبار التغیرات في عناصر شهادة التسجیل 

التي من شأنها ان تطرأ خلال مدة الاستفادة من المزایا لاسیما منها المعلومات المتعلقة 

أو التسمیة أو اسم الشركة التجاریة أو شكل ممارسة النشاط و وطن الجبائيمبالموقع أو ال

17كذا كل التغیرات المقبولة بالنظر للتشریع و التنظیم المعمول بهما، و وفقا لنص المادة 

الذي یحدد كیفیات تسجیل الاستثمارات و كذا شكل و نتائج 102-17من المرسوم التنفیذي 

مكن ان تكون فترة الإنجاز محل تمدیدات، و یكون تمدید الشهادة المتعلقة مع المستثمر و ی

الاجل بطلب معلل من طرف المستثمر و برفق عند الاقتضاء بالوثائق المبررة المثبتة، كما 

أشهر قبل انقضاء الآجال المفتوح و 03أدناهایقدم طلب التمدید أجل الإنجاز في مدة 

ثمر عن هذا التمدید یسقط آجاله، الا اذا اشهر بعد هذا التاریخ اذا تخلى المست06أقصاها 

.2برر هذا التأخیر على أساس وثائق مبینة

فعیل بن عبد الحق كهینة، بن عزوز هانیة، تعدد الجهات المكلفة بتطبیق أحكام قانون الاستثمار عائق في سبیل ت1

.31العملیة الاستثماریة، مرجع سابق ص 

.، مرجع سابق102-17المرسوم التنفیذي -2
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الثالث الفرع

انتهاء آثار اجراء التسجیل

تنتهي آثار اجراء التسجیل "على أن  102- 17من المرسوم التنفیذي 30وفقا للمادة 

از انقضاء آجال الإنجاما بسبب تجرید من الحقوق أو الغاء بصفة ارادیة أو البطلان أو 

".الكلي للمشروعالإتمامأو عدم تقدیم قائمة إضافیة أو 

كما تصبح شهادة تسجیل الاستثمار باطلة إذا لم یعرف المشروع الذي یتعلق بها 

وفي حالة عدم وفاء المستثمر .على تسلیمها)1(البدئ في الإنجاز بمرور سنة واحدة

او الاخلال بالالتزامات المكتتبة مقابل المزایا 09-16بالالتزامات المقررة في القانون رقم 

.الممنوحة سیتعرض لعقوبة وهي التجرید من الحقوق

لا یمكن ان یكون التسجیل "من نفس المرسوم على ان 10وكذلك تنص المادة 

.محل رفض الا في الحالات المنصوص علیه في التشریع والتنظیم المعمول بها

الاختلاف بین المعلومات الواردة في الاستمارة وتلك الواردة في وفي حالة الاغفال أو 

الوثائق المقدمة، یكون التسجیل محل رفض مؤقت في انتظار قیام المستثمر بالتعدیلات 

."اللازمة

المطلب الثاني

طلب منح المزایاإجراءنظام 

ستثمار بعد انتهاء المستثمر الراغب في الحصول على الامتیازات لإجراء تسجیل الا

ینبغي علیه الى جانب ذلك أن یستكمل الاجراء الإداري الأخر والمتمثل  في طلب منح 
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 الفرع(المزایا و الذي یكون على مرحلتین و سنتطرق الیه من خلال تعریف طلب منح المزایا 

.)الفرع الثاني(و طعن في قرار منح المزایا)الأول

الأولالفرع 

تعریف طلب منح المزایا

اجراء طلب منح المزایا اجراء اختیاري بالنسبة للمستثمر الذي یرغب الاستفادة بعد 

من المزایا المقررة في قانون الاستثمار أو في نشاط اقتصادي معین بحیث أشار المشروع 

یتعلق بتحدید المزایا من خلال 101-17الى طلب منح المزایا في المرسوم التنفیذي رقم 

-16تستثنى من المزایا المنصوص علیها في القانون رقم "لى منه التي تنص ع3المادة 

:والمذكور أعلاه2016غشت سنة 3الموافق 1437شوال عام 29المؤرخ في 109

.النشاطات المحددة في القائمة المنصوص علیها في الملحق الأول بهذا المرسوم_ أ  

.الحقیقيالنشاطات الممارسة تحت النظام الجبائي غیر نظام الربح _ ب  

تثناء ممارسة هذه ل التجاري، باسطات التي لا تخضع للتسجیل في السجالنشا_ ج  

.فة ستوجب تسجیلها في السجل التجاريالنشاطات وفق ص

تطرق في معظم مواده الى نظام طلب منح المزایا بالتفصیل حیث 09-16كما أن قانون 

یهدف هذا القانون الى "على ما یلي أشار الى هذه الفكرة في المادة الأولى منه التي تنص 

تحدید النظام المطبق على الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة المنجزة في النشاطات 

الاستثمارات تنص على أن 5ومن خلال المادة "الاقتصادیة لإنتاج السلع والخدمات

,المتعلق بترقیة الاستثمار، مرجع سابق09-16القانون رقم -1
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لقة بالنشاطات المستفیدة هي التي تتعلق بإنشاء وتوسیع قدرات الإنتاج أو إعادة التأهیل المتع

.محل استثناء من المزایاسببوالسلع التي 

یقدم طلب منح المزایا في الوقت الذي یقدم فبه شهادة التسجیل، اما بغرض الحصول 

.على المزایا الخاصة بمرحلة الإنجاز أو تلك الملازمة لمرحلة الاستغلال

:طلب منح المزایا لمرحلة الإنجاز) أ

فهذه المرحلة، فإیداع طلب منح المزایا یكون من فیما یخص طلب منح المزایا

المستثمر أو ممثله بموجب استمارة مصادقة علیها على أساس وثیقة تقدمها مصالح الوكالة 

.تحمل توقیعه

تستفید استثمارات "...المتعلق بترقیة الاستثمار 09-16من القانون 08تنص المادة 

قانون، الغیر الواردة في القوائم السلبیة بقوة من هذا ال4المسجلة طبقا لأحكام المادة 

من مزایا الإنجاز المنصوص علیها في هذا القانون، یجسد السجل وصفة آلیةالقانون 

بشهادة تسلم على الفور، تمكن المستثمر من الحصول على المزایا التي الحق فیها لدى 

كما یخضع الاستهلاك الفعلي لمزایا الإنجاز المتعلق 1"والهیئات المعینةكل الإدارة 

:بالاستثمار المسجل كما یلي

.القید في السجل التجاري-

.حیازة رقم التعریف الجبائي-

2الخضوع للنظام الجبائي الحقیقي-

.المتعلق بترقیة الاستثمار، مرجع سابق09_16من القانون  2و 1فقرة  08أنظر المادة -1

.من نفس القانون10المادة -2
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:طلب منح المزایا الخاصة بمرحة الاستغلال) ب

ي یتبعها المستثمر هي أما فیما یخص طلب المزایا في هذه المرحلة، الإجراءات الت

نفسها الخاصة بمرحلة الإنجاز إضافة الى التوسیع أكثر في التعریف بالمستثمر المعني 

، كشف الإنجازات وهیكله، تمویل الاستثمار، )معنوي او طبیعي(بالطلب وذلك بذكر طبیعته 

.1مناصب الشغل المحدثة

تكون الاستفادة من مزایا الاستغلال "على أن  09-16من القانون 10وتنص المادة 

تعدد في مرحلة الاستغلال، المنصوص علیها في هذا على أساس محضر معاینة الشروع 

حیث هذا لا یمكن له "ى طلب المستثمربناء علالمصالح الجبائیة المختصة إقلیمیا 

.الاستفادة من مزایا الاستغلال ان لم یستفید من مزایا الإنجاز

الثانيالفرع 

یاالطعن في قرار منح المزا

یة إدارة معینة مهمة الرقابة و التفتیش تترجم هذه الأخیرة الى تمارس الوكالة او أ

قرارات اداریة كتلك المتعلقة بمنح المزایا او سحبها، خاصة اذا اثبتت الوكالة عدم وفاء 

ة حقوقه، مما سیؤدي المستثمر بالتزاماته، و بالتالي فیمكن لها سحب منه او تجریده من كاف

وفقا لأحكام 2به الى الاحتجاج عن قرار او السحب، یترتب عنه حدوث منازعات استثماریة 

المتعلق بترقیة الاستثمار، تخضع القرارات الإداریة الصادرة عن الوكالة 09-16القانون رقم 

محل ثقة بمستوى عدة جهات سوآءا كانت إداریة أم قضائیة، وجعله 051987للرقابة على 

بن عبد الحق كهینة، بن عزوزهانبة، تعدد الجهات المكلفة بتطبیق احكام قانون الاستثمار عائق في سبیل تفعیل -1

.35العملیة الاستثماریة، مرجع سابق ص

  ةالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة، الاقتصادیة والسیاسی)دور لجنة الطعن في مجال منازعات الاستثمار(حسان نادیة -2

  .97ص  2008، 2عدد
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اتجاه الدولة، بحیث وضع المشرع تحت تصرف المستثمر عدة وسائل لحمایة حقوقه، بدایة 

وإمكانیة اللجوء الى ) أولا(بإمكانیة ممارسة الطعن الإداري أمام لجنة الطعون المختصة 

).ثانیا(الجهة القضائیة المختصة 

ثمارالطعن المختصةفي مجال الاستالطعن الإداري أمام لجنة : أولا

:الذي یتعلق بترقیة الاستثمار على أن16-09من القانون 11وفقا لنص المادة 

یحق للمستثمر الذي یرى أنه قد غبن من إدارة أو هیئة مكلفة بتنفیذ هذا القانون بشأن "

الاستفادة من المزایا أو كان موضوع اجراء سحب أو تجرید من الحقوق شرع فیه تطبیقا 

طریق وتنظیمها وسیرها عناه، الطعن امام لجنة تمدد تشكیلتها أدن34المادة لأحكام

نفهم من هذه المادة أن یحق للمستثمر الطعن في القرارات الصادرة عن الوكالة "التنظیم

)ANDI( ما رفضت هذه الأخیرة أن تمنحها المزایا المقررة له أو في حالة  إذافي حالة

غبن اثناء الاستفادة من المزایا من طرف الهیئة ل وعندما تتعرضالغائها، بعدما منحت له، 

لإلقاء نظرة حول هذا الموضوع سوف نتطرق لتشكیلة لجنة الطعن في 1المكلفة بالاستثمار

  ).ب(وسیر أعمالها ) أ(مجال الاستثمار 

الطعن المختصة في مجال الاستثمارتشكیلة لجنة ) أ

لجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمار من مجموعة من ممثلي الوزراء تشكلت

الذین ینتمون الى قطاعات مختلفة، معنیة أساسا بالعملیة الاستثماریة، فإلى جانب الوزیر 

:المكلف بترقیة الاستثمار أو ممثله الذي یترأسها نجد أنها تتكون من

.لمحلیة، عضواممثل عن الوزیر المكلف بالداخلیة والجماعات ا-

.ممثل عن الوزیر المكلف بالعدل، عضوا-

عیبوط محند وعلى، الاستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، دار هومة للطباعة -1

  . 74ص  2012والنشر والتوزیع، الجزائر
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.عن الوزیر المكلف بالمالیة، عضوین)02(ممثلین -

ممثل عن الوزیر المعني بالاستثمار موضوع الطعن یتم تعیین هؤلاء الأعضاء -

بموجب قرار من الوزیر المكلف بترقیة الاستثمار بناءا على اقتراح أمانة اللجنة 

.للاستثمار بالوزارة المكلفة بذألكالمدیریة العامة 

وتعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر الوزارة المكلفة بترقیة الاستثمار، ویتولى ویتم عقد 

الاجتماعات للجنة بمقر الوزارة المكلفة بالاستثمار، كما یمكن لرئیس اللجنة الاستعانة 

.1بالخبراء للمساعدة على أداء المهنة على أكمل وجه

:سیر أعمال لجنة الطعن اتإجراء) ب

یقوم المستثمر بتقدیم عریضة التي من خلالها تحدد أعمال لجنة الطعن أي تتضمن 

معلومات شخصیة على المستثمر كاسمه وعنوانه وصفته، ومجموعة من الوثائق الثبوتیة عن 

.ثلاثین یوم من تقدیمه)30(الوقائع، تثبت الجنة في هذا الطعن خلا 

أعضاء اللجنة لصحة مداولاتها، وعندما تساوي عدد الأصوات )3(یتوجب تواجد -

یرجع صوت الرئیس الذي نسخه من ملف الطعن للإدارة المعنیة، ویصدر بعد ذلك 

.2قرار اللجنة ویبلغ الأطراف

كضمانة للمستثمرطعن أمام القضاء ال: ثانیا

المستثمر من مزایا یقدمها المجلس الوطني للاستثمار أو الوكالة الوطنیة یستفید

لتطویر الاستثمار وعند اتخاذ هده الأخیرة لقرار سحب المزایا یحق للمستثمر اللجوء إلى 

في اللجوء الى القضاء من بین اهم الضمانات التي یطلبها ویعتبر الحق.الطعن القضائي

.3رالمستثمر في مجال الاستثما

.101معیفي لعزیز، الوسائل القانونیة لتفعل الاستثمارات في الجزائر، ص -1

.102نفس المرجع ص معیفي لعزیز، -2

.66المتعلق بتطویر الاستثمار،مرجع سابق ، ص 03-01بن هلال نذیر، معاملة الاستثمار الأجنبي في ظل المادة -3



09-16الإطار التنظيمي للاستثمار في ظل الأمر   الفصل الثاني    

58

یرفع الطعن ضد قرارات المجلس الوطني للاستثمار أمام مجلس الدولة باعتباره المؤهل قانونا 

من القانون 19و ذلك طبقا للمادة 1للفصل في الطعون ضد القرارات الإداریة المركزیة

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة التي تنص 901اهو كذلك المادة شئالعضوي المن

تص مجلس الدولة كدرجة أولى و أخیرة بالفصل في دعاوي الإلغاء و التفسیر و یخ"على 

و ..."تقدیر المشروعیة في القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة

باعتبار الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي و 

كونها مؤسسة عمومیة التي یكون مقرها في الجزائر، یرفع الطعن في قراراتها أمام المحاكم 

:"من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة التي تنص على أن800الإداریة طبقا للمادة 

اكم الإداریة هي جهات الولایة العامة في المنازعات الإداریة تختص بالفصل في أول المح

درجة ، بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضایا التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو 

فان الطعن في القرارات  "إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصیغة الإداریة طرف فیها

.ا أو سحبها التي تصدرها الوكالة سیرفع أمام المحاكم الإداریةالمتعلق بمنح المزای

:إجراءات تقدیم الطعن القضائي) ب

بالإشارة إلى واكتفى فقطعلى إجراءات الطعن القضائي 09-16لم ینص القانون 

.والإداریةجوازها مما یدفعنا إلى الرجوع للقوائم العامة المقررة في قانون الإجراءات المدنیة 

ث یقدم المستثمر عریضة مكتوبة موقعة من طرف محامي لدى مجلس الدولة أثناء بحی

ویرفع دعوة بعریضة مكتوبة موقعة )(CNIالطعن ضد قرارات المجلس الوطني للاستثمار

من محامي فیما یتعلق بقرارات الوكالة أمام المحكمة الإداریة، وفي كلا الحالتین یتوجب توفر 

م إیداعهما لدى أمانة ضبط المحكمة الإداریة وبعد دفع الرسم بیانات في العریضتین ویت

القضائي وبعد ذلك یصدر القرار القضائي إما بالتأیید للقرار الإداري السابق إصداره لیقوم 

.444أوبایة ملیكة، المعاملة الإداریة للاستثمار في النشاطات المالیة وفقا للقانون الجزائري، مرجع سابق ص -1
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.القرار لتقوم بعدها الهیئة المعنیة بإلغاء القرار المطعون فیه1المستثمر بتنفیذه أو بإلغاء

مة الإداریة، وفي كلا الحالتین یتوجب توفر بیانات في العریضتین قرارات الوكالة أمام المحك

ویتم إیداعهما لدى أمانة ضبط المحكمة الإداریة وبعد دفع الرسم القضائي وبعد ذلك یصدر 

القرار القضائي إما بالتأیید للقرار الإداري السابق إصداره لیقوم المستثمر بتنفیذه أو بإلغاء 

.ئة المعنیة بإلغاء القرار المطعون فیهالقرار لتقوم بعدها الهی

المبحث الثاني

للمستثمرینوالضمانات الممنوحةالمزایا الجبائیة 

وكذا  توفر المناخ الاستثماري الملائمان عملیة جذب الاستثمارات مرتبطة بمدى 

سنتطرق الى والضمانات لذاتوفیر الدولة المضیفة للاستثمارات الأجنبیة لمجموعة من المزایا 

والضمانات الممنوحة)المطلب الأول(التعرف على المزایا الجبائیة الممنوحة للمستثمرین في 

).الثانيالمطلب(لهم 

المطلب الأول

یا الجبائیة الممنوحة للمستثمرینالمزا

للمشروع لا یمكن وقبل إنجازهان المستثمر الراغب في إقامة مشاریع استثماریة 

كان حاملا  إذا إلاالاستثمار الحالي، قانون ترقیةأحكامالاستفادة من المزایا المقررة في ظل 

له الحق في الحصول والتي تمنح،2الاستثمارلوثیقة التسجیل لدى الوكالة الوطنیة لتطویر 

.466لإداریة للاستثمار في النشاطات المالیة وفقا للقانون الجزائري، مرجع سابق ص،أوبایة ملیكة، المعاملة ا-1

الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار هي مؤسسة عمومیة إداریة تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي، تكلف -2

WWW:بالتنسیق مع الإدارات و الهیئات المعنیة للتفصیل اكثر انظر .Andi .dz.
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یسجل في وثیقة علیه اجال انجاز مشروعه الذي یجب ان ولكن بالمقابلعلى كل الامتیازات 

.التسجیل

المتعلق بترقیة الاستثمار بین ثلاثة مستویات 09-16فلقد میز المشروع في قانون 

ثم مزایا )الفرع الأول(بالمزایا المشتركة للاستثمارات المؤهلة ویتعلق الامرمن الامتیازات 

المزایا وأخیرا الى)الثاني الفرع(إضافیة لفائدة الأنشطة المتمیزة او التي تخلق فرص عمل 

).الثالث الفرع(الاستثنائیة ذات الأهمیة الخاصة للاقتصاد الوطني 

الفرع الأول

  ةایا المشتركة للاستثمارات المؤهلالمز 

بمثابة الحوافز الجبائیة التي تمنحها الدولة تعتبر المزایا المشتركة للاستثمارات المؤهلة

یباشر نشاط أجنبي أووطني خاص، أومعنوي، عام  أوكان شخص طبیعي سوآءا

بالأحرى تمثل الحد الأدنى من تدابیر تشجیعیة  أواقتصادي حسب تموقع الجغرافي للمشروع 

و لهذا حرص المشرع 1التي یمكن ان تمنح للمستثمرین من اجل الاستثمار في الجزائر

في تشجیع عملیة الاستثمار لأهمیتهالجزائري على تحدید الموقع الجغرافي لذلك النشاط نظرا 

، حیث قسم إقلیم الدولة الى مناطق تختلف حسب درجة تنمیتها و تجهیزها بالهیاكل القاعدیة 

و لكنه أولى ) أولا(حیث منح تسهیلات و مزایا للمشاریع الاستثماریة المنجزة في الشمال 

طق التي تستدعي عنایة خاصة للاستثمارات المنجزة في الجنوب و الهضاب العلیا و المنا

).ثانیا(تنمیتها مساهمة خاصة من قبل الدولة 

1 - SADOUDI Ahmed , « les incitations fiscales et le promotion des investissement en

Algérie «,inammales de l’institut – maghrébin d’économie douaniers et fiscal,N°02 ,1994 ;

p35.
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المشاریع المنجزة في الشمال: أولا

  :على ان 09-16من القانون 12وفقا لنص المادة

علیها في والجمركیة المنصوصوشبه الجبائیةزیادة على التحفیزات الجبائیة "

مما أعلاه،2المادة والمحددة فيالقانون العام، تستفید الاستثمارات المعنیة بالمزایا 

:یأتي

:بعنوان مرحلة الإنجاز)1

، و تستفید 1یقصد بمرحلة انجاز الاستثمار فترة تأسیس الشركة او المؤسسة الاستثماریة

:المزایا التالیةالسابقة ذكرها على 02المذكورة في المادةالاستثمارات

الاعفاء من الحقوق الجمركیة فیما یخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في  )أ

.انجاز الاستثمار

او  والخدمات المستورةفیما یخص السلع المضافة،الاعفاء من الرسم على القیمة  )ب

.المقتناة محلیا التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار

الاشهار العقاري عن كل والرسم علىق نقل الملكیة بعرض الاعفاء من دفع ح) ج

.الاستثمار المعني إطارالمقتنیات العقاریة التي تتم في 

الوطنیة ومبالغ الأملاكالاشهار العقاري والرسم علىالاعفاء من حقوق التسجیل  )د

المشاریع نجازلإالموجهة وغیر المبنیةعلى الأملاك العقاریة المبنیة حق الامتیازالمتضمنة 

.المزایا على المدة الدنیا لحق الامتیاز الممنوحوتطبق هذه.الاستثماریة

جدیدة لتفعیل الاستثمارات في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة كآلیةمعیفي لعزیز، الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار -1

.87،ص2006الماجستیر في القانون الخاص، تخصص قانون الإصلاحات الاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة جیجل ،
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السنویة المحددة من قبل مصالح الإیجاریةالإتاوةمن مبلغ %90تخفیض نسبة  )ه

.أملاك الدولة خلال فترة انجاز الاستثمار

سنوات من الرسم العقاري على الملكیات العقاریة التي )10(لمدة عشر  الاعفاء) و

.من تاریخ الاقتناءابتدءاالاستثمار،  إطارتدخل في 

راس  والزیادات فيللشركات التأسیسیةالاعفاء من حقوق التسجیل فیما یخص العقود  )ز   

1المال 

:مرحلة الاستغلالبعنوان)2

مرحلة الاستغلال بناء على محضر تعده المصالح الجبائیة بعد معاینة الشروع في 

:سنوات من المزایا الاتیة)3(بطلب من المستثمر لمدة ثلاث 

الاعفاء من الضریبة على أرباح الشركات) ا

الاعفاء من الرسم على النشاط المهني) ب

الح أملاك یة السنویة المحددة من قبل مصر الإیجاالإتاوةمن مبلغ %50بنسبةتخفیض ) ج

  .الدولة

تستدعي والمناطق التيوالهضاب العلیاالاستثمارات المنجزة في الجنوب :ثانیا

تنمیتها مساهمة خاصة من قبل الدولة

تستفید الاستثمارات المنجزة في المناطق ،09-16من القانون 13بعد استقراء المادة 

وكذا كل، والهضاب العلیاالمحددة قائمتها عن طریق التنظیم، التابعة لمناطق الجنوب 

:مما یأتيالدولة،منطقة أخرى تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من قبل 

.المتعلق بترقیة الاستثمار، مرجع سابق09-16القانون - 1
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:بعنوان مرحلة الإنجاز)1

:منتستفید الإنجازات في هذه المرحلة 

.الإنجازوالمتعلقة بفترةكورة على الاستثمارات المنجزة في الشمال كل المزایا المذ-

لة بنفقات الاشغال المتعلقة بالمنشآت تكفل الكلي او الجزئي من طرف الدو ال-

.الاستثمار، وذلك بعد تقییمها من قبل الوكالةلإنجازالأساسیة الضروریة، 

الدولة،التخفیض من مبلغ الاتاوة الإیجابیة السنویة المحددة من قبل مصالح أملاك -

:بعنوان منح الأراضي عن طریق الامتیاز من اجل انجاز مشاریع استثماریة

هذه الفترة وترفع بعدسنوات، )10(خلال فترة عشر) 2م(الرمزي للمتر المربع بالدینار-أ    

ك الدولة بالنسبة للمشاریع الاستثماریة المقامة في المناطق من مبلغ اتاوة أملا/ 50الى 

الأخرى التي تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من قبل وكذا المناطقالتابعة للهضاب العلیا، 

  .الدولة

هذه الفترة وترفع بعدسنة، )15(لفترة خمسة عشر ) 2م(الرمزي للمتر المربع بالدینار- ب 

الدولة بالنسبة للمشاریع الاستثماریة المقامة في ولایات من مبلغ اتاوة أملاك %50الى 

.الجنوب الكبیر

:الاستغلالمرحلة)2

من تاریخ الشروع في مرحلة الاستغلال التي تعده المصالح ابتدءا)10(لمدة عشر سنوات 

.الجبائیة بطلب من المستثمر

.اعفاء من الضریبة على أرباح الشركات-

.النشاط المهنياعفاء من الرسم على -
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الایجاریة السنویة المحددة من قبل مصالح الإتاوةمن مبلغ %50تخفیض بنسبة -

.أملاك الدولة

الامتیازات المشتركة تمنح بصفة آلیة دون المرور على المجلس  أن إلیهما ینبغي الإشارة 

-16انون و في حالة عدم إمكانیة تطبیق قاعدة الالیة یحدد القالاستثمار،الوطني لتطویر 

الدراسة و اتخاذ القرار من مجلس الاستثمار لمنح هذه الامتیازات وجوبإلزامیةعلى  091

  .دج) 5.000.000.000( یفوق خمسة ملاییر دینار  أوالتي یساوي مبلغها 

الفرع الثاني

او التي تخلق فرص عمل/مزایا إضافیة لفائدة الأنشطة المتمیزة و 

یمكن ان تمنح للمشاریعومالیة التيجبائیهتشمل المزایا الإضافیة على تحفیزات 

او المشاریع التي تخلق ) أولا(المتمیزةواء لفائدة الأنشطالاستثماریة وتكون على نوعین س

).ثانیا(فرص عمل

مشاریع لفائدة الأنشطة المتمیزة: أولا

و  12لا تلغي المزایا المحددة في المادتین "09-16من القانون 15وفق للمادة 

أعلاه، التحفیزات الجبائیة و المالیة الخاصة، المنشاة بموجب التشریع المعمول به، 13

كما لا یؤدي الفلاحیة،لفائدة النشاطات السیاحیة و النشاطات الصناعیة و النشاطات 

تشریع المعمول به او تلك وجود عدة مزایا من نفس الطبیعة، سواء تلك المنشاة بموجب ال

المنصوص علیها في هذا القانون، الى تطبیقها معا و في هذه الحالة یستفید المستثمر 

الأول، بالتحفیزاتهذه المادة ان یتعلق الامر في المقام ونفهم من2".من التحفیز الأفضل

سابق المتعلق بترقیة الاستثمار، مرجع09-16قانون -1

.المتعلق بترقیة الاستثمار، مرجع سابق09-16من القانون 15المادة - 2
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شاطات الجبائیة و المالیة الخاصة المقررة من طرف الأنظمة المعمول بها لصالح الن

یمكن جمعها مع تلك المنصوص علیها في هذه المزایا لاالفلاحیة،السیاحیة، الصناعیة و 

1.ترقیة الاستثمار و في الحالة یتم تطبیق الأكثر تشجیعبمنظومة قانون 

لالمشاریع التي تخلق فرص عم:ثانیا

المناطق والمنجزة فيمن مئة منصب شغل دائم أكثریخص المشاریع التي تخلق 

سنوات )5(المشاریع من مدة اعفاء جبائي یقدر بخمس وتستفید هذهالتي تستدعي التنمیة 

.على مرحلة الاستغلال

المزایا الإضافیة للاستغلال الممنوحة للاستثمارات التي وشروط منحاما عن كیفیات 

5المؤرخ في 105-17من مئة منصب شغل حددها المرسوم التنفیذي أكثرتستحدث 

رفع مدة المزایا بعنوان مرحلة الاستغلال من إعفاءات ضریبیة وینص على2017مارس 

المهني،الرسم على النشاط والاعفاء منسنوات )5(على أرباح الشركات الى مدة خمس 

الایجاریة السنویة المحددة من طرف أملاك الدولة اما الإتاوةعلى قیمة /50والتخفیض ب

)3(هذه المدة بثلاثة واقل حددتمنصب شغل ا 100تنشى التيللمؤسسات بالنسبة 

2.سنوات

بلكعبیات مراد، التحفیزات الجبائیة لتشجیع الاستثمارات الوطنیة المباشرة في قانون الاستثمار ، مذكرة لنیل شهادة -1

.70،ص 2007ة،الماجستیر في القانون، تخصص قانون الاعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة البلید

، یحدد كیفیات تطبیق المزایا الإضافیة للاستغلال الممنوحة 2017مارس 5مؤرخ في 105-17المرسوم التنفیذي -2

.2017مارس 8، صادر في 16للاستثمارات المتمثلة لأكثر من مائة منصب شغل، جریدة رسمیة ، عدد 
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الفرع الثالث

المزایا الاستثنائیة ذات الأهمیة الخاصة للاقتصاد الوطني

الاستثمارالمتعلق بترقیة 09-16من قانون 17نص المشرع الجزائري في المادة 

اتفاقیة بإبرامان یقوم الاستثمار على ان لكي یستفید المستثمر من المزایا یجب علیه 

ثم سنتطرق الى مضمون المزایا لاستثنائیة ذات الأهمیة الخاصة للاقتصاد ) أولا(الاستثمار 

).ثانیا(الوطني 

وشروط صحتهاابرام اتفاقیة الاستثمار  :أولا

  :رابرام اتفاقیة الاستثما)1

لتطویر الاستثمار التي تتصرف والوكالة الوطنیةتبرم اتفاقیة الاستثمار بین المستثمر 

الاتفاقیة ساریة المفعول الا بعد نشرها في ولا تكونباسم الدولة بعد موافقة المجلس الوطني، 

امثلة عن هذه وتوجد عدةالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

:الاتفاقیات أهمها

القائمة )ANDI(نیة لتطویر الاستثمار اتفاقیة الاستثمار الموقعة بین الوكالة الوط-

حیث اعتبر المشروع )ACC(لحساب الدولة الجزائریة و الشركة الجزائریة للإسمنت 

لاستثنائي من النظام االاستثماري للشركة ذو أهمیة خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني 

، ر،ج جللاستثمار، استنادا الى قرارات المجلس الوطني لك بموجب الاتفاقیة ذو 

2003.1نوفمبر 13، الصادر في 72،ج عدد 

.الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار والشركة الجزائریة للإسمنتراجع في هذا الإطار اتفاقیة الاستثمار المبرمة بین - 1
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للاتصالات والشركة الوطنیةاتفاقیة الاستثمار بین الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار -

1.حیث طلبت هذه الأخیرة الاستفادة من مزایا النظام الاستثنائي)ATM(المنتقلة 

)kahraha(اتفاقیة الاستثمار بین الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار و شركة كهرها -

2007.2جانفي 28، الصادر في 7ج،ر،ج،ج عدد 

:الاستثمارشروط اتفاقیة )2

  ).ب(وأخرى موضوعیة) ا(لإبرام اتفاقیة الاستثمار لابد من ضرورة توفر شروط شكلیة 

:الشروط الشكلیة )ا

بین وتبرم الاتفاقیةالقانون الدولي الخاص، لأحكامالاتفاقیة عقد دولي تخضع تعتبر

وذلك بعدمن جهة أخرى، )ANDI(لتطویر الاستثمار والوكالة الوطنیةالمستثمر من جهة، 

CNI.(3(من المجلس الوطني واخذ الموافقةعرض مشروع الاستثمار 

:الشروط الموضوعیة) ب

وم بتحدید المشاریع التي تمثل أهمیة الاقتصاد في بحیث على الحكومة ان تق

:العناصر التالیة

.حجم المشروع الاستثماري-

.المشاریع التي تهدف الى التنمیة المستدامة-

راجع في هذا الإطار اتفاقیة الاستثمار المبرمة بین الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار والشركة الوطنیة للاتصالات -1

المنتقلة

.لتطویر الاستثمار وشركة كهرهاراجع في هذا الإطار اتفاقیة الاستثمار المبرمة بین الوكالة الوطنیة -2

عن امتیازات الاستثمارات ذات الأهمیة الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني في قانون الاستثمارات "اقلولي محمد، -3

 55و54، ص 2010، 2المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، عدد "الجزائري
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.ارتفاع الأرباح بالعملة الصعبة-

.ارتفاع نسبة اندماج الإنتاج الذي یجري تطویره-

1.مردودیة هذه الاستثمارات على المدى الطویل-

المشرع الجزائري اشترط خضوع اتفاقیة الاستثمار لموافقة المجلس الوطني للاستثمار و هو 

اجراء اجباري و للمجلس الوطني للاستثمار صلاحیات واسعة في الفصل في مضمون 

و اذا رأى ان مضمون الاتفاقیة یتعارض مع مضمونها،الاتفاقیة، عن طریق تعدیل او الغاء 

2.وم تلقائیا برفضهاالتشریع المعمول به یق

الوطنيمضمون المزایا الاستثنائیة ذات الأهمیة الخاصة للاقتصاد :ثانیا

ان المزایا الاستثنائیة لفائدة الاستثمارات ذات 093-16من القانون 18تنص المادة 

  في  سوآءاالأهمیة الخاصة للاقتصاد الوطني یتضمن امتیازات عدیدة 

  ).ب(او في مرحلة استغلاله ) ا(الاستثماري مرحلة انجاز المشروع 

:مرحلة الإنجاز) أ

:تستفید الاستثمارات ذات الأهمیة الخاصة للاقتصاد الوطني في هذه المرحلة من

بعد موافقة المجلس الوطني لتطویر الاستثمار محل الإنجاز،إمكانیة تحویل مزایا -

.الاستثمار لحساب الأخیربإنجازوالمكلف تحویل للمتعاقدین مع المستثمر المستفید 

.56في قانون الاستثمار الجزائري، مرجع سابق، ص بن هلال نذیر، المعاملة الضریبیة للاستثمارات-1

اوت  3، المؤرخ في 09-16بن عاشور صورایة ، بوشباح حنیفة ، عن سیاسة التحفیز الضریبي وفق للقانون -2

مذكرة لنیل شهادة الماستر  في الحقوق شعبة القانون الاقتصادي و القا نون الاعمال ، تخصص القانون العام 2016

.59، ص 2017كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة -بجایة-، جامعة عبد الرحمان میرةللأعمال

.المتعلق بتطویر الاستثمار، مرجع سابق09-16من القانون 18المادة -3
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والجبائیة الجمركیة للحقوق به،منح اعفاء او تخفیض طبقا للتشریع المعمول -

من الاقتطاعات الأخرى ذات الطابع الجبائي و الإعانات او والرسوم وغیرها

بعنوان مرحلة تمنح،المساعدات او الدعم المالي و كذا كل التسهیلات التي قد 

.ادناه20الإنجاز للمدة المتفق علیه حسب احكام المادة 

:مرحلة الاستغلال) ب

:تستفید الاستثمارات السالفة الذكر في هذه المرحلة من

لفترة یمكن ان تصل الى أعلاه،12تمدید مدة مزایا الاستغلال المذكورة في المادة -

.سنوات)10(عشر 

تدخل في انتاج والمكونات التيلإعفاء من الرسوم المواد تستفید من نظام الشراء با-

.السلع المستفیدة من الاعفاء من الرسم على القیمة المضافة

تستفید من الرسم على القیمة المضافة المطبق على أسعار السلع المنتجة التي تدخل -

.سنوات)5(تتجاوز خمس ولمدة لاالأنشطة الصناعیة الناشئة في إطار 

ان المشرع الجزائري بإصدار قانون ترقیة الاستثمار الجدید سعى الى الشفافیة نستنتج 

على مناخ الاستثمار، حیث قام بتوضیح المزایا الممنوحة لفائدة المستثمرین في ثلاثة 

.إضافیة استثنائیةمشتركة،في مزایا وذلك متمثلةمستویات 
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المطلب الثاني

لضمانات الممنوحة للمستثمرینا

یقع على عاتق كل دولة ترغب في ان یكون لها مكان في فضاء الاستثمار العالمي 

توفیر مناخ اعمال ملائم لفعل الاستثمار و بالتالي تكریس اكبر قدر ممكن من الضمانات 

للمستثمرین الوطنیین و الأجانب على حد سواء بغرض الاستقطاب و من اهم الضمانات 

)الفرع الثاني(الضمانات المالیة )الفرع الاول(مایة القانونیة التي سنتطرق الیها ضمانات الح

).الثالث الفرع(ضمان القانون المطبق لتسویة النزاعات 

الفرع الأول

الضمانات القانونیة لترقیة الاستثمار

عدید الضمانات التي  ىنص المشرع الجزائري في القانون المنظم لترقیة الاستثمار عل

الفصل الرابع تحت عنوان الضمانات  وذلك في) ام أجانبوطنیین(تمنح للمستثمرین 

هذا الفرع الضمانات القانونیة التي نص علیها وسنتناول فيالممنوحة للاستثمارات 

في  وضمان المساواة) أولا(الاستقرار القانوني ة التنظیمي وسندرس فیهالقانون 

).ثانیا(المعاملة

ظیميوالتنالاستقرار القانوني : أولا

ان للاستقرار القانون الذي یحكم الاستثمار أهمیة كبیرة في جذب الاستثمار الأجنبي لان 

المستثمر یولي أهمیة بالغة للنظام القانوني الذي یحكم استثماره و ما اذا كان یتماشى مع 

مصالحه و هذا ما ذهبت الیه العدید من التشریعات و من بینها التشریع الجزائري الذي نظم 
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المتعلق لترقیة الاستثمار 121-93في المرسوم التشریعي رقم المبدأستثمار و اهتم بهذا الا

قد نص على ضمان یبقى النظام القانوني السائد وقت انطلاق عملیة الاستثمار على حاله و 

لا تطبق المراجعات و الالغاءات التي "منه التي تنص على39هذا من خلال نص المادة 

قد تطرا في المستقبل على الاستثمارات المنجزة في اطار هذا الامر الا اذا 

المبدأاكد بصفة قاطعة على هذا 01-03ثم صدر هذا الامر "طلب المستثمر دلك صراحة

"منه و التي نصت على انه15بموجب المادة  تي قد لا تطبق المراجعات و الالغاءات ال"

تطرا في المستقبل على الاستثمارات المنجزة في اطار هذا الامر الا اذا طلب المستثمر دلك 

2."صراحة

یتعلق بترقیة الاستثمار الذي 09-16بموجب القانون 01-03و تم تعدیل المر 

جاء بتعدیلات تهدف الى تحریر الاستثمار من القیود و المعوقات الإداریة و الإجرائیة حیث 

لا تسري الاثار الناجمة عن مراجعة او الغاء هذا القانون التي قد "منه 22المادة تنص

تطرا مستقبلا على الاستثمار المنجز في اطار هذا القانون، الا اذا طلب المستثمر دلك 

من خلال احكام هذه المادة المشرع لم یكتفي بضمان الاستقرار التشریعي للمستثمر "صراحة

عن تطبیق أي مراجعة او الغاء للقانون على الاستثمارات التي تم الشروع من خلال امتناع 

إمكانیة الاستفادة من التشریع في إنجازها بل أضاف ضمانة أخرى تتمثل في منح المستثمر

المستثمر ذلك صراحة أي الجدید اذا كان یتضمن ضمانات افضل و حمایة أوسع اذا طلب

.رغبة منه

، فالقاعدة هي عدم سریان الاثار الناجمة واستثناءهذه المادة تتضمن قاعدة  أنكما 

شرط الثبات التشریعي بمعنى انه یبقى   هالغاء هذا القانون الذي اقترن بمن مراجعة او

.المتعلق بترقیة الاستثمار، مرجع سابق12-93المرسوم التشریعي رقم -1

.ع سابقالمتعلق بتطویر الاستثمار، مرج03_01امر رقم - 2
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اما الاستثناء هو یمكن ان تسري .ساریة المفعول إطارالقانون الذي انشات الاستثمار في 

ویكون هذاطلب المستمر ذلك صراحة  إذاعة او الغاء هذا القانون الاثار الناجمة من مراج

وامتیازات أفضلمزایا وتنظیمیة تتضمنعادة عندما یحتوي القانون الجدید احكام تشریعیة 

.إضافیة

ضمان المساواة في المعاملة:ثانیا

بهویقصد هو من اهم الضمانات القانونیة في مجال الاستثمار في القانون الجزائري 

وهو ماالوطني،ان تكون معاملة الدولة المضیفة للمستثمر الأجنبي بنفس معاملة المستثمر 

والواجبات المتعلقةأي التساوي في مجال الحقوق وعادلة،یرتب ان تكون المعاملة منصفة 

.بین الطرفین امام الجهات الإداریة المكلفة بترقیة الاستثمارودون مفاضلة1بالاستثمار

الضمان للمستثمر الأجنبي بالخصوص هو مبدا عام نصت علیه اغلبیة  ان هذا

القول ان التنافس في القوانین المقارنة یكون ولا تبالغالاتفاقیات الدولیة في مجال الاستثمار 

.بالتحدیدفي هذا الباب 

معظم القوانین  وذلك في المبدأسعى جاهدا من اجل تكریس هذا والمشرع الجزائري

الساري المفعول بحیث جاءت 09-16الاستثمار منذ صدور القانون التي نظمت

والجهویة والمتعددة مع مراعاة احكام الاتفاقیات الثنائیة "ما یليمنه على 21المادة 

والمعنویون یتلقى الأشخاص الطبیعیون الجزائریة،الموقعة من قبل الدولة  الأطراف

  وعادلةمعاملة منصفة الأجانب

"باستثماراتهموالواجبات المرتبطةیخص الحقوق فیما

عجة الجیلالي، الكامل في القانون الجزائري للاستثمار الأنشطة العادیة و قطاع المحروقات، دار الخلدونیة ، الجزائر -

.455، ص 2006 1
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المادة والتي تممت2009من قانون المالیة التكمیلي لسنة 58لكن من خلال المادة 

ان هناك اجحاف في والذي نجدالمتعلق بتطویر الاستثمار 03-01مكرر من الامر 4

والمستثمر ا الأخیر معاملة المستثمر الأجنبي این نجد ان هناك عدم العدل فیما بین هذ

خلال الفقرة الثانیة منه این تصت على ان تكون الاستثمارات الأجنبیة في وهذا منالوطني

%49اما نسبة المستثمر الأجنبي تكون %51شراكة تمثل فیها المساهمة الوطنیة  إطار

یعتبرونها عنصر لأنهممن طرف المستثمرین الأجانب تحفظالقاعدة لازالت محل  وان هذه

1.تمییز في المعاملة

اش فیه فیعد من اهم لا نقكمبدأالمشرع الجزائري یضع مبدا المعاملة الوطنیة 

تمنحها الدولة الجزائریة لمستثمرین من دولة معینة ترتبط بالجزائر باتفاقیات الضمانات التي

.تجاریة تفضیلیة

الفرع الثاني

الضمانات المالیة للاستثمار

المال  لكون راساهم عناصر استقطاب المستثمر الأجنبي أحدالضمانات المالیة هي 

قد تتعلق بالجانب التعویضي في حال وهذه الضماناتویرفض المغامرةلا یعترف الا بالربح 

الاستثماري بالرأسمالوقد تتعلق) أولا(الحاق الضرر الناتج عن الاستیلاء او نزع الملكیة 

).ثانیا(تحویل كل منها ومدى حریةعن الاستثمار الأرباح الناتجةو  وكذا العائدات

، 44، جریدة رسمیة، العدد 2009یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009جویلیة 22المؤرخ في 01-09امر رقم -

.2009سنة  1
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ضمان التعویض في حالة نزع الملكیة: أولا 

زیادة على القواعد " :انعلى  بترقیة الاستثماریتعلق 09-16من قانون 23تنص المادة

لا یمكن أن تكون الاستثمارات المنجزة موضوع استیلاء الا في الملكیة،التي تحكم نزع 

ونزع الملكیةالحالات المنصوص علیها في التشریع المعمول به یترتب على هذا الاستیلاء 

لا یتم نزع الملكیة الا " على 2016من الدستور 22وتنص المادة "ومنصفتعویض عادل 

القانون المدني وبالرجوع الى"نصفومتعویض عادل وترتب علیهالقانون  إطارفي 

لا یجوز حرمان أي أحد من ملكیته الا "التي جاء فیها أنه677الجزائري نجد نص المادة 

علیها في القانون، غیر أن للإدارة الحق نزع جمیع والشروط المنصوصفي الأحوال 

عامة مقابل تعویض الملكیة العقاریة أو بعضها، أو نزع الحقوق العینیة العقاریة للمنفعة ال

قد تطابق مفهومه مع 09-16من القانون23المادةوأن مضمون1"وعادلمنصف 

من القانون المدني و ذلك في حق الملكیة 677و كذا المادة 2016من الدستور22المواد

.و حق الإدارة في نزعها و ما یترتب عن ذلك من تعویض عادل و منصف

على حق وتحصل بمقتضاههو اجراء تتخذه الدولة، باعتبارها قوة عمومیة :الاستیلاء-

تعویض وذلك مقابلالأموال الخاصة بهدف تحقیق مصلحةعامببعض الانتفاع

الاستیلاء ینصب وینطبق على الأجانب والوطنیین على حد سواء، و لاحق تقوم بأدائه 

.كان منقولة أو عقاریةسوآءاعلى الأموال العامة -

الدولة یتم بموجب نقل الملكیة هو اجراء تتخذه أجهزة:ع الملكیة للمنفعة العامةنز -

ونزع الملكیة للمنفعة العامة یتضمن 2الخاصة الى ملكیة عمومیة مقابل تعویض

  . العقارات فقط

المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، جریدة 1975سبتمبر26مؤرخ في58-75من الأمر رقم677المادة -1

.1975سنة78رسمیة، عدد

267عیبوط محند واعلي، مرجع سابق ص-2
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نقل الملكیة الخاصة لصالح أحد أجهزة "ویعرف نزع الملكیة طبق للمفهوم التقلیدي بأنه

قیق مصلحة عامة و ذلك في مقابل تعویض عادل مناسب عن الأموال الدولة بهدف تح

تعسفي من طرف السلطة العامة إجراءنزع الملكیة إجراءبحیث یعتبر 1المستولى علیها

للدولة المالكة المضیفة الاستثمار الأجنبي بحیث یقوم بنزع الملكیة و استرجاعها و طرد 

المستثمر الأجنبي من أراضیها و یمكن أن یتخذ قرار نزع الملكیة أشكال مختلفة قد یكون 

یق قرار اداري طریق قرار اداري فردي ینزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، أو عن طر 

جماعي بنزع الملكیة العامة من أجل المنفعة العامة و الذي یكون عن طریق التأمیم وهذا 

مقابل تعویض، أو عن طریق المصادرة، و ان كان لابد من نزع الملكیة توفیر تعویض 

.عادل و مناسب للمستثمر

لجزائري أن المشروع ا09-16من القانون23أن من خلال نص المادة وینصح لنا

قد أخذ الاستیلاء كإجراء لنزع الملكیة للمستثمر الأجنبي مقابل تعویض عادل و منصف، 

المتعلق بتطویر الاستثمار و الغى 03-01من الأمر16فالمشروع قام بتعدیل المادة

بالتعویض هو الذي یعد ضمانا قانونیا مهما لضمانات الاستثمار فالالتزام.الإداریةالمصادرة 

من وأكدته العدیدفي الدولة المضیفة، فهذا الحق معترف به في القانون الدولي الأجنبي

2والمنظمات الدولیةالتوصیات الصادرة عن الهیئات 

وعائداتهاالخارج إلىن تحویل رؤوس الأموال ضما:ثانیا

المبدأ ویضمن هذااقر المشروع الجزائري بموجب قانونا الاستثمار مبدأ حریة التحویل 

الأموال والنتائج والمداخیل والفوائد وغیرها منللمستثمر الحق في تحویل رؤوس الأموال 

ناصر عثمان محمد عثمان، ضمانات الاستثمار الأجنبي في الدولة العربیة، دار النهضة العربیة، الطبعة الأولى، -1

158، ص2009القاهرة،

65عمیري زهرة، أجهزة تأطیر الاستثمار في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص 2
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وسعیا من المشروع الجزائري 1المتصلة بالتحویل سواء كان التحویل في شكل نقدي أو عیني

الأجنبي في الجزائر فقد عمل على منح المستثمر الأجنبي ضمان وتشجیع الاستثمارلجذب 

حیث 1993والقرض لسنةبدایة في القانون النقد وعوائدها وكان ذلكرؤوس أمواله تحویل 

 12-93 يالتشریعسمح لغیر المقیمین بالجزائر بتحویل أموالهم للخارج ثم جاء ذلك المرسوم

ا الضمان ذعلى ه 03-01منه و قد أبقى الامر 02لیؤكد على هذا الضمان في المادة 

تستفید الاستثمارات المنجزة ":منه على أن31دس بحیث  تنص المادة اضمن الباب الس

انطلاقا من مساهمة في الرأسمال بواسطة عملة صعبة حرة التحویل یسعرها بنك الجزائر 

بانتظام ویتحقق من استردادها قانونا من ضمان تحویل رأسمال المستثمر و العائدات 

الحقیقیة الصافیة الناتجة عن التنازل أو خلكما یمثل هذا الضمان المدا‘الناتجة عنه

التصفیة، 

."حتى وان كان هذا المبلغ أكبر من الرأسمال في البدایة

المعدل والمتمم و الدي یهدف الى تجمیع و توحید 09-16ثم حل القانون 

  و  25بالمادة 03-01من الأمر 31الضمانات حیث قام المشروع بتعدیل المادة 

تستفید من ضمان الرأسمال المستثمر و العائدات الناجمة عنه، "یلي التي تنص على ما

الاستثمارات المنجزة انطلاقا من حصص رأس المال في شكل حصص نقدیة مستوردة عن 

طریق المصرفي، و مدونة بعملة حرة التحویل یسعرها بنك الجزائر بانتظام، و یتم التنازل 

ق الأسقف الدنیا المحددة حسب التكلفة الكلیة عنها لصالحه والتي تساوي قیمتها أو تفو

2"للمشروع و وفق الكیفیات المحددة عز طریق التنظیم

نیة الاقتصادیة الجزائریة وتحدیات المناخ الاقتصادي المؤسسة الوط"معوان مصطفى، الملتقى الوطني الأول حول1

.2003أفریل جامعة الجیلالي الیابس، سیدي بلعباس 23-22،"الجدید

.یتعلق بترقیة الاستثمار، مرجع سابق09-16الفقرة الاولى من قانون 25المادة 2
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ونفهم من نص هذه المادة أن تحویل فوائد الاستثمار تكون بالتناسب مع حجم الأموال 

قیمتها أو تفوق الأسقف الدنیا المحددة حسب التكلفة الكلیة للمشروع والتي تساويالمستثمرة 

لتقدیم میزان فائض من العملة الصعبة وهذا تفادیاالمحددة عن طریق التنظیم ووفق الكیفیات

الاعلام حول حركة القیم المنقولة من قبل الشركات وكذا الزامیةللمستثمرین الأجانب 

في الفقرة الثانیة من نفس وأضاف المشروع.اهمة أجنبیةالأجنبیة أو تلك المتضمنة مس

وأرباح كما تقبل كحصص خارجیة، اعادة الاستثمار في الرأسمال للفوائد "المادة ما یلي 

كما یطبق "1"بهاوالتنظیم المعمولالمصرح بقابلیتها للتحویل طبقا للتشریع الأسهم

لفقرة الأولى أعلاه على الحصص العینیة الدنیا المذكور في اوكذا الأسقفضمان التحویل 

المنجزة حسب الأشكال المنصوص علیها في التشریع المعمول به، شریطة أن یكون 

تحكم انشاء والاجراءات التيمصدرها خارجیا، وأن تكون محل تقییم طبقا للقواعد 

."الشركات

قا للقانون  فلم یقتصر التحویل على الأموال فقط بل اشتمل كدلك الحصص العینیة وف

-16من قانون 25كما اشترط أن یكون مصدرها خارجي و نصت الفقرة الأخیرة من المادة 

یتضمن ضمان التحویل المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، كدلك المداخل ": ى أنلع 09

الحقیقیة الصافیة الناتجة عن التنازل و تصفیت الاستثمارات ذات مصدر أجنبي حتى و ام 

وتفهم من هذا أن ضمان التحویل یشمل 2"یفوق الرأسمال المستثمر في البدایةكان مبلغها 

المداخل الحقیقیة الصافیة الناتجة عن التنازل و تصفیة الاستثمارات ذات مصدر أجنبي 

جیع كبیر شحتى و ام كان مبلغها أكبر من الرأسمال المستثمر في البدایة و هذا یعد بمثابة ت

.للاستثمار

.متعلق بترقیة الاستثمار، مرجع نفسه09-16قانون 1

.المتعلق بترقیة الاستثمار، مرجع سابق09-16من قانون 25یرة من المادة الفقرة الأخ2
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المتعلق بترقیة الاستثمار بنك الجزائر بالإسراع الى اجراءات 09-16نون قا وقد ألزم

ما صرح به وزیر الصناعة فیما یخص تحویل رأسمال وهذا حسبالتحویل ودراسة عملیة

.الخارجوالعائدات والفوائد الىالمستثمر 

  لثالثا الفرع

ان قانون المطبق لتسویة النزاعاتضم

كافیة لمنح الطمأنینة الكافیة للمستثمرین، والمالیة غیرلقد ظلت الضمانات القانونیة 

فالخوف من عدم كفایة تلك الضمانات من أسباب البحث عن ضمانات دولیة تحمي 

التوازن وذلك لتحقیققوتها على أطراف عملیة الاستثمار، وتفرضالاستثمارات الأجنبیة 

یؤدي مما)والمستثمر الأجنبيالدولة المضیفة للاستثمار (رفین الطالقائم على تلبیة مصالح 

، ةفي النهایة الى خلق مناخ استثماري یكون عاملا أساسیا في تدعیم مصالح التجارة الدولی

المنازعات بین القضاء الوطني كوسیلة لتسویة منازعات الاستثمار ووسائل فضوتتنوع طرق

)ثانیا(ضمانة إجرائیةطریق التحكیم كوالتسویة عن )أولا(

كوسیلة لتسویة منازعات الاستثمارالقضاء  :ولاأ

التي كفلتها الدولة لرعایاه،المبادئیعتبر حق اللجوء الى القضاء لطلب الحمایة من 

في  تجربتها التاریخیةومن بینهم الجزائر التي لها فمعظم الدول العضوة في الامم المتحدة،

بالسیادة الوطنیة، ترید الاحتفاظ بحقها في وعدم المساسالمطالبة باحترام الشؤون الداخلیة 

1.السیادة الوطنیةلمبدأوفقا  وبین المستثمرینتسویة المنازعات التي تحدث بینها 

، مذكرة 09-16خیر الدین سعدي، كمال مجناح، ضمانات الاستثمار في القانون الجزائري ودراسة تحلیلیة للقانون -1

لنیل شهادة 

.48، ص2017-2016بالمسیلة سنةقانون الاعمال، جامعة محمد بوضیاف :الماستر الأكادیمي، فرع حقوق، تخصص
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وهو الاستثمار الجزائري النزاعات بالدرجة الاولى الى القضاء الوطني ویحیل قانون

من 41مع القاعدة العامة في الاختصاص القضائي من خلال نص المادة یتماشى بذلك

.والاداریةقانون الاجراءات المدنیة 

یجوز ان یكلف بالحضور كل جزائري ":انمن نفس القانون على 421وتنص المادة 

 ولو كانحتى ،أجنبيالتزامات تعاقد علیها في بلد بشأنامام الجهات القضائیة الجزائریة 

نص هذه المادة ان القضاء الوطني مد لیشمل الالتزامات التي وقعت ونفهم من"أجنبيمع 

.اطرافها جزائریاأحدخارج التراب الجزائري متى كان 

الاداریة السابق ذكرها من قانون الاجراءات المدنیة و  42و41من خلال المادتین و   

قلیمها بتطبیق القانون الجزائري السیادة الوطنیة على ابمبدأیتضح تمسك الدولة الجزائریة 

الالتزامات  وعلى كافة. أجنبياطرافه  أحدعن طریق القضاء الوطني على كل التزام كان 

.خارج الاقلیم الوطنيولو كانتالمواطنین الجزائریین حتى ینشئهاالتي 

كل خلاف یخضع"الاستثمارالمتعلق بترقیة 09-16من القانون24كما تنص المادة 

یتسبب فیه المستثمر او یكون بسبب اجراء والدولة الجزائریةبین المستثمر الاجنبي 

اتخذته الدولة الجزائریة في حقه للجهات القضائیة الجزائریة المتخصصة اقلیمیا الا في 

تتعلق بالمصلحة حالة وجود اتفاقیات ثنائیة او متعددة الاطراف ابرمتها الدولة الجزائریة،

تحكیم او في حالة وجود اتفاق مع المستثمر ینص على تسویة یسمح للطرفین و ال

."بالاتفاق على تحكیم خاص

فحسب نص المادة فان الجهات القضائیة الجزائریة هي المختصة في حل منازعات 

متى كان النزاع بسبب .الجزائریةوالدولة الاستثمار التي تثور بین المستثمر الاجنبي 

،یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، جریدة رسمیة، العدد 25/02/2008المؤرخ في 09-08القانون رقم -1

.43/04/2008المؤرخ في 21
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ما لم یوجد اتفاق خاص یخالف .بب قرار اتخذته السلطة الجزائریة تجاههالمستثمر او بس

واللجوء للصلحفهناك قیدان من خلالها یمكن استبعاد اختصاص المحاكم الوطنیة .ذلك

متعلق بوجود اتفاقیة ثنائیة او متعددة الاطراف مصادق علیها من قبل والتحكیم فالأول

متعلق والثاني الجزائر تتضمن اللجوء الى التحكیم لتسویة النزاعات المتعلقة بالاستثمار 

یتضمن شرط اللجوء الى الصلح والمستثمر الأجنبيبوجود اتفاق خاص بین الدولة الجزائریة 

واستغلال نزاع أو خلاف مستقبلي مرتبط بإنجاز لة نشوبأو التحكیم الدولي في حا

.الأجنبیةالاستثمارات

الاستثمارضمان اللجوء الى التحكم الدولي لحل منازعات :ثانیا

یعتبر التحكیم الطریق الاستثنائي للفصل في النزاعات قوامه هو الخروج عن طرق 

عن  أالنزاعات التي تنش فضالاطراف لم هي الطریقة التي یختارها یالتقاضي العادیة، فالتحك

العقد و هذا عن طریق طرح النزاع و البث فیه أمام شخص أو أكثر یطلق علیهم اسم 

.1المحكمین دون اللجوء الى القضاء

وقد عرفه جانب من الفقهاء على أنه الاتفاق على طرح النزاع على أشخاص معنیین 

2موضوعهوالفصل فيفیه دون المحكمة المختصة أصلا بتحقیقه  ایسمون محكمین لیفصلو 

یخضع كل خلاف "المتعلق بترقیة الاستثمار على ان 09-16من القانون 24نصت المادة 

المستثمر أو یكون یسبب اجراء بین المستثمر الأجنبي والدولة الجزائریة یتسبب فیه

الجزائریة المختصة اقلیمیا، الا في اتخذته الدولة الجزائریة في حقه للجهات القضائیة

الدولة الجزائریة تتعلق بالمصالحة أو متعددة الأطراف أبرمتها حالة وجود اتفاقیات ثنائیة 

أطروحة لنیل والي نادیة ،النظام القانوني الجزائري للاستثمار و مدى فعالیته في استقطاب الاستثمارات الأجنبیة، -1

.280، ص2015شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

  .17ص 2010هناني فرح، التحكیم طریق بدیل لحل النزاعات، دار الهدى، الجزائر،2
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تسویة یسمح للطرفین بندكم او في حالة وجود اتفاق مع المستثمر ینص على یو التح

"بالاتفاق على تحكیم خاص

المختصة أصلا في الوطنیة هيكانت الجهات القضائیة  إذاهذه المادة وطبقا لأحكام

مثل هذه المنازعات یمكن اللجوء الى التحكیم في حالة وجود شرط التحكیم في اتفاقیة ثنائیة 

أو متعددة الأطراف تكون الجزائر طرفا فیها أو الاتفاق بین الطرفین على حل الخلافات 

.بینهما عن طرح تحكیم خاص

كان شرط  إذاري أن المستثمر الأجنبي لن یوقع عقد الاستثمار الا أكد المشرع الجزائ

 هفي مواد09-08والاداریة المدنیة الاجراءاتفي قانون  وكذلك أكدالتحكیم في بنوده 

أنه یبقى التحكیم التجاري الدولي وسیلة أو ضمان اجرائي للتسویة  1061الى  1039من

.منازعات الاستثمار

قانوني معترف به دولیا للفصل في كإجراءاللجوء الى التحكیم لذلك أصبح مبدأ

من أهم الضمانات الممنوحة والمستثمر الأجنبيالنزاعات التي قد تنشأ بین الدولة الجزائریة 

.1صراحة للمتعاملین الأجانب بحسب المشروع الجزائري

مرجع )09-10دراسة تحلیلیة للقانون (خیر الدین سعدي، كمال مجناح، ضمانات الاستثمار في القانون الجزائري -1

.53سابق ص 
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:خاتمة

سعت الدولة الجزائریة بكل مجهوداتها لتوفیر الشروط اللازمة للاستثمار بهدف تحقیق 

التنمیة و تحسین الظروف الاقتصادیة للبلاد، فعملت على تسهیل العملیة الاستثماریة على 

أجهزة تكلف بذلك، فنجد كل من الوكالة الوطنیة لتطویر المستثمر عن طریق انشاء

للاستثمار، حیث قمنا بدراسة كلا الجهازین الا ان توصلنا الى والمجلس الوطنيالاستثمار 

تسعى الى مختصان في مجال الاستثمار، كما باعتبار انهما بینهما وذلكوجود علاقة 

جبائیهاریع الاستثماریة و إقرار تحفیزات المشبتأسیسالإداریة المتعلقة تسهیل الإجراءات

،إضافة الأموال ورؤوسالتي لها الفضل الكبیر في جذب المستثمرین الأجانب ومزایا متعددة

العملیة الاستثماریة وتفعیلالى الدور الفعال الذي تلعبه المراكز الأربعة الحدیثة في مساندة 

ان ننسى الاستثمار، دونیتعلق بترقیة 09-16الذي تمثل الجدید الذي اتي به القانون رقم 

الضمانات التي منحت للمستثمر اثناء تعرضه للغبن من قبل الإدارة المتمثل في الطعن 

والقضاء الذي ساهم في تشجیع المستثمر على مواصلة بشفیه امام لجنة الطعن الإداریة 

.مشروعه الاستثماري بكل ثقة

د التي استحدث اغلبیة نصوصه الا انه مازالت لكن رغم صدور قانون الاستثمار الجدی

تعتریه بعض الثغرات التي لم یبینها فیه، حیث لم ینص هذا القانون على طرق الرقابة و 

الطعن التي تمثل اهم الضمانات التي یتمتع بها المستثمر و اكتفى فقط بالإشارة الى 

ي الجزائر و انعدام الامن، إضافة الى عدم استقرار مناخ الاستثمار الاقتصادي فوجوبها

.القانوني مما یمس بسمعة الجزائر في الخارج في المجال الاقتصادي

في هذا الصدد سوف نقترح بعض الحلول من اجل تفعیل العملیة الاستثماریة في 

:یليالجزائر التي تتمثل فیما

والهیئات الإداریةالربط بین هیاكل الوكالة -

.والمال للمستثمرالتابعة لها لتوفیر الوقت -
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لجنة الطعن المختصة والطعن امامیتعلق بموضوع الرقابة جدیدة فیماادراج نصوص قانونیة -

.وامام القضاء

تعزیز دور الوكالة وأجهزتها عن طریق منحها -

الحریة في اصدار بعض القرارات المهمة للاستثمار-

وتبعیةبتخفیف سیطرة المجلس الوطني للاستثمار -

.ه مثل تقدیم العضویة الدائمة للمدیر العام للوكالة في مجلس الإدارةالوكالة ل -

في مناخ الاستثمار ودرجة التحسنیجب الربط بین الحوافز والضمانات المقدمة للاستثمار -

بشكل

الأخرى المؤدیة الى وتوفیر العواملمستمر، -

.جذب الاستثمار الأجنبي-
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